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كلمة شكر و تقدير

بسم الله الرحمن الرحيم
"...ولئن شكرتم لأزيدنكم..."
نشكر الله عز وجل ونحمده الذي بفضله استطعنا إنجاز هذا العمل
" ومن يتوكل على الله فهو حسبه"
لا يسعني بعد إتمام هذه المذكرة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأستاذي ومشرفي الموقر
الدكتور"بدروني عيسى" الذي لم يبخل علي بملاحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة التي كان لها بليغ الأثر
في إنجاز هذا العمل، فجازاه الله عني كل الخير،
كما أتقدم بأسمى معاني التقدير والعرفان إلى جميع أساتذتي، كما أتوجه بخالص شكري وتقديري
إلى كل من ساعد من قريب أو من بعيد على
إنجاز هذه المذكرة.


إهـــداء
إلى الأيدي المتوضئة التي علمتني وربتني إلى أمي وأبي
أطال الله في عمرهما حتى يبقيا تاجا فوق رؤوسنا، إلى من أتقاسم معهم أجواء المحبة الأسرية إخوتي كل واحد باسمه،إلى جميع عائلتي خاصة إبنة عمي "مليكة"،  إلى زوجي، إلى كل أساتذتي، إلى صديقاتي، إلى جميع الذين ساعدوني على إتمام هذا العمل ولو بكلمة
طيبة أو ابتسامة مواسية فلهم مني أفضل وأسمى ما يعبر
به المحسن إليه للمحسن،  أهدي
عملي المتواضع إليكم جميعا.
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1 تمهيد
شهد العالم عدة أزمات مالية حدثت لكثير من المؤسسات في العالم، حيث صاحبتها إنهيارات مالية حدثت في عدد من دول شرق أسيا و أمريكا اللاتينية عام 1998، و أزمة شركة enron التي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، و كذلك أزمة worldcom الأمريكية للإتصالات عام 2002، و أخيرا الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير لسنة 2008، و التي لاتزال أثارها لحد الأن، و ما نتج عنها من إفلاس لكثير من الشركات و البنوك العالمية في أمريكا على وجه الخصوص و التي بلغت أكثر من 130 بنكا.
و يتحمل المحاسبون القانونيون جزءا كبيرا من المسؤولية بإتهامهم بعدم القدرة على أداء واجباتهم المهنية بأسلوب يتماشى مع المبادئ و المعايير المحاسبية والإلتزام بآداب و سلوك المهنة، مما أدى إلى إهتزاز صورة مدققي الحسابات و إنتشار سمعة سيئة عن مكاتب و شركات التدقيق في العالم.
تعتبر عملية تحديد العوامل التي تؤثر على جودة تدقيق الحسابات، ذات أهمية من وجهة نظر أطراف عديدة، وذلك بسبب أهمية التقرير الذي يعده المدقق لهذه الجهات وغيرها، وفي الآونة الأخيرة ازدادت الدعوة الى ضرورة تحسين جودة التدقيق من خلال التركيز على الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، حيث كان الدافع وراء هذا المطلب  ظهور مشاكل مالية في العديد من الشركات العالمية، وظهرت تساؤلات حول مدى مصداقية التقرير الذي يعده مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالية، وفي الجزائر لم يلقى هذا الموضوع نصيبه من البحث والدراسة العلمية حتى الآن لذلك سيتم تسليط الضوء عليه من خلال التطرق للعوامل المؤ ثرة على جودة تدقيق الحسابات في الجزائر.
وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما هي العوامل الأكثر تأثيرا على جودة تدقيق الحسابات في الجزائر؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، تم تقسيمها إلى الأسئلة الفرعية التالية :
·  ما مدى تأثير إلتزام المدقق بمتطلبات الجودة المتعارف عليها على جودة تدقيق الحسابات ؟
· ما مدى تأثير التحصيل العلمي المتخصص في مجال المحاسبة والتدقيق والخبرة العملية للمدقق على جودة تدقيق الحسابات؟
·  ما مدى تأثير طول الفترة التي يظل فيها المدقق مدققا لحسابات العميل، ووجود منافسة شديدة لاجتذاب العملاء، وحجم المكتب، على جودة تدقيق الحسابات؟
2 فرضيات البحث:
للإجابة على الإشكالية والتساؤلات السابقة يمكن الإنطلاق من الفرضيات التالية :
الفرضية الرئيسية: "العوامل الأكثر تأثيرا على عملية تدقيق الحسابات هي متطلبات الجودة، ثم تليها التحصيل العلمي والخبرة العملية والإستقلالية ،وفي الأخير طول فترة التدقيق، وحجم المكتب والمنافسة".
الفرضيات الفرعية:
على ضوء الفرضية الرئيسية للدراسة، يمكن إدراج جملة من الفرضيات التالية:
· درجة تأثير متطلبات الجودة على تدقيق الحسابات عالية؛
· درجة تأثير التحصيل العلمي المتخصص في مجال المحاسبة والتدقيق والخبرة العملية للمدقق على جودة تدقيق الحسابات عالية؛
· درجة تأثير طول الفترة التي يظل فيها المدقق مدققا لحسابات العميل، ووجود منافسة شديدة لاجتذاب العملاء، وحجم المكتب على جودة تدقيق الحسابات عالية.
3أهمية البحث :
إن كل المؤسسات تطمح بأن يرتقي عملها إلى مستوى الجودة المطلوب، إذ تنبع أهمية هذا البحث من الهدف الذي يرجى تحقيقه، وهو تحقيق الجودة في العملية التدقيقية ومعرفة العوامل التي تؤثر فيها من أجل الإرتقاء بمستوى المهنة، ويزيد من مستوى الإفصاح والمصداقية في التقارير المالية على إعتبار أن مهنة التدقيق هي إحدى أهم المهن في المجتمع الإقتصادي وحتى السياسي، إذ لوحظ في السنوات الأخيرة وبعد الأزمة المالية العالمية أن هناك دول قد تعثرت سياستها المالية بسبب تقصير الدور التدقيقي فيها وعدم إستطاعة المدقق بتحديد المشاكل التي تواجه هذه الشركات.
 4أهداف ا لبحث: 
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :
· التعرف على مفهوم جودة تدقيق الحسابات، وإبراز أهميتها وأهدافها؛
·  تحديد الخصائص أو العوامل التي تؤثر على جودة تدقيق الحسابات؛
· المساهمة في التعرف على كيفية تحسين جودة تدقيق الحسابات وتضييق فجوة التوقعات في عملية التدقيق للوصول بها إلى المستوى المطلوب.
5 منهجية البحث:سيتم إنجاز هذا البحث في الجانب النظري بالإعتماد على الأسلوب الوصفي لتحليل أهم ما ورد في الكتب والبحوث العلمية والملتقيات المتعلقة بمجال البحث.
أما من الناحية التطبيقية سيتم الإعتماد على المنهج الإحصائي لدراسة عينة من مكاتب محافظي الحسابات، وأكاديميين من خلال توزيع إستبانة تم تصميمها قصد التعمق أكثر في الدراسة، ويتم تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها بالإعتماد على برنامج spss.
6 دراسات سابقة : 
· دراسة (أحمد برير، 2014) بعنوان جودة المراجعة مدخلا لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية و مراجعي الحسابات، حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ورقلة، 2014.
تناولت الدراسة مشكلة وجود فجوة التوقعات في التدقيق بين مدققي الحسابات و مستخدمي القوائم المالية، وتوصلت الدراسة إلى أن الالتزام بمعايير التدقيق وتفعيل مسؤوليات المدقق وكذلك تفعيـل دور لجان التدقيق و إعطاء دور أكبر للمنظمات المهنية ساعد في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق، و أوصت الدراسة إلى ضرورة العمل برقابة جودة الأداء في مكاتب التدقيق  وإصدار معايير تدقيق محلية من قبل المنظمات المهنية الوطنية.
· دراسة (إسراء كاظم و صلاح نوري، 2013): بعنوان "نموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة
 التدقيق في تحقيق جودة التدقيق"، مجلة دراسات محاسبية و مالية، المجلد 8،العدد 23، 2013.
تطرقت الدراسة لواقع ودور الهيئات المنظمة للتدقيق الخارجي في جمهورية العراق في تحقيق جودة التدقيق، وتحديد المعوقات التي حالت من دون تحقيق فاعلية رقابة الجودة على مكاتب مدققي الحسابات، وديوان الرقابة المالية، بالمستوى المطلوب،وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
و توصلت الدراسة إلى عدم وجود معيار لرقابة الجودة يلزم تنفيذه من قبل مدققي الحسابات، ضعف التنسيق بين مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، ونقابة المحاسبين والمدققين، ومجلس المعايير المحاسبية والرقابية بعد عام 2003 م، في مجال رقابة جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات.
و أوصت الدراسة إلى ضرورة إصدار معيار رقابة الجودة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، إنشاء وحدة تنظيمية لرقابة الجودة في مجلس مهنة تدقيق الحسابات في جمهورية العراق، وتفعيل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق في إصدار المعايير التي تواكب التطوات في مجال المحاسبة والتدقيق، والمعايير الدولية لها.
· دراسة (محمد إبراهيم النوايسة، 2006) بعنوان العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات، دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 2، العدد 3، 2006.
تطرقت الدراسة للعوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات، وتوصلت الدراسة أن المدققين يدركون أهمية جودة التدقيق، وأن أكثر ما يؤثر على جودة التدقيق هي العوامل المرتبطة بفريق عمل التدقيق، في حين ان أقل ما يؤثر  على جودة التدقيق هي العوامل المرتبطة بعملية تنظيم المكتب، كما لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية على جودة التدقيق فيما يتعلق بحجم المكتب والتنوع في الخدمات التي يؤديها للعميل. 
7 خطة الدراسة: بغية الإلمام بكل جوانب الموضوع تم تقسيمه إلى فصلين، و هذا على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار النظري للتدقيق و جودته
تم تقسيم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول الإطار النظري للتدقيق، حيث تم التطرق فيه إلى مفهوم التدقيق، أهميته، أهدافه، ومعايير التدقيق، كما تم التطرق إلى التدقيق في الجزائر و معايير التدقيق الجزائرية. أما المبحث الثاني تم التطرق فيه إلى الرقابة على جودة التدقيق، وكذلك كل من أهدافها وأهميتها وبالتالي إلى طرق قياسها. أما المبحث الثالث فكان حول العوامل المؤثرة على جودة التدقيق، حيث تم التطرق إلى أشهر معايير جودة التدقيق، و العوامل الأكثر تأثيرا على جودة التدقيق.
الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
تمت محاولة التعرف على العوامل الأكثر تأثيرا على جودة التدقيق في الجزائر، من خلال تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة الدراسة، وتم تحليلها عن طريق برنامج spss وقد جاءت الدراسة كما يلي:
مقدمة

تم التطرق إلى منهجية الدراسة من خلال توضيح متغيرات ومجتمع الدراسة، كما تم التطرق لكل من أداة الدراسة و كيفية تصميمها وذلك بالاعتماد على ما جاء في الجانب النظري وإستقراء الدراسات السابقة ومنه تكوين قسمين الأول خاص بالمتغيرات الديموغرافية و الثاني خاص بمحاور الدراسة، ولاختبار مصداقية وثبات هذه الأداة تم استخدام معامل ألفا كرونبا، وبعد ذلك تم اختبار فرضيات الدراسة المتمثلة في المحاور المكونة للاستبان
مقدمة الفصل الأول:
لقد زادت في الآونة الأخيرة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد مدققي الحسابات من طرف المجتمع
المالي وذلك بسبب ما أصابهم من أضرار مادية ناتجة عن إهمال مدققي الحسابات وتقصيرهم في أداء واجباتهم المهنية، وتكمن أهمية مهنة التدقيق في ارتباطها بنوعية الخدمات المقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية وكل ما له مصلحة في هذه القوائم، لذا يجب على مدققي الحسابات الإلتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني والقوانين والأنظمة. وتمثل جودة التدقيق مطلبا ضروريا لكافة أطراف عملية التدقيق، لذا فقد حظي موضوع جودة التدقيق بإهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال التدقيق، حيث خلصت جملة من الدراسات إلى ضرورة الإهتمام بتحقيق الرقابة على جودة التدقيق في ظل إستراتيجية متكاملة لتطويرها.
 ولتوضيح هذا السياق نقوم بتقسيم الفصل إلى العناصر التالية:
· المبحث الأول : الإطار النظري للتدقيق
· المبحث الثاني : الرقابة على جودة التدقيق
· المبحث الثالث : العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات












 المبحث الأول: الإطار النظري للتدقيق
إن المفهوم العام لكلمة التدقيق هو فحص حسابات وحدة إقتصادية ما للتأكد من صحتها، و بتعبير آخر فالتدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية، البيانات، المستندات، الحسابات والسجلات الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا إنتقاديا منظما وبشكل يمكن المدقق من تقديم تقريره الذي يضمنه رأيه الفني المحايد المستقل حول مدى دلالة القوائم المالية لذلك المشروع عن المركز المالي له في نهاية فترة زمنية محددة، و مدى بيان تلك القوائم لنتائج أعمالة من ربح أو خسارة.
المطلب الأول: ماهية التدقيق
 1تعريف التدقيق:عرفت منظمة العمل الفرنسي التدقيق على أنه: مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل و مستقل، إستنادا على معايير التقييم، و تقدير مصداقية و فعالية النظام و الإجراءات المتعلقة بالتنظيم.[footnoteRef:1] [1:  محمد التهامي طواهر و مسعود صديقي، المراجعة و تدقيق الحسابات، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،2005،ص10.] 

عرفت جمعية المحاسبية الأمريكية التدقيق أنه: عملية منتظمة للحصول على أدلة إثبات متعلقة بنتائج الأحداث والأنشطة الإقتصادية، و تقييمها بطريقة موضوعية لتحديد مدى التطابق بين هذه النتائج و المعايير المحددة وإيصال النتائج إلى المستخدمين.[footnoteRef:2] [2:   رزق أبو زيد الشحنة،تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولي،الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع، 2015، ص24.] 

كما عرفه boynoto التدقيق بأنه: عملية منتظمة و موضوعية للحصول على أدلة مرتبطة بتأكيدات الإدارة عن البيانات المالية للمؤسسة، و تقييم هذه الأدلة بطريقة موضوعية لغرض التحقق من مدى مطابقة هذه التأكيدات للمعايير المحددة، ثم توصيل النتائج إلى الجهات ذات العلاقة.[footnoteRef:3] [3:   المرجع نفسه،ص ص 24،25] 

من التعاريف السابقة فإن التدقيق يتضمن النقاط التالية:[footnoteRef:4] [4:   غسان فلاح المطارنة،تدقيق الحسابات المعاصر، الطبعة الأولى،دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، 2006، ص 14.] 

· التدقيق هو عملية منتظمة، أي أن عملية التدقيق تعتمد على التخطيط المسبق لما سوف يقوم به المدقق.
· أهمية حصول المدقق على الأدلة و القرائن الملائمة و تقييمها من قبله بطريقة موضوعية.
· أن عملية التدقيق تنتهي بإيصال نتائج فحص المدقق للأطراف المعنية مما يعني أن التدقيق وسيلة إتصال.
2 أهمية التدقيق: تعود أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة لا غاية، و تهدف إلى خدمة عدة أطراف تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في إتخاذ قراراتها و من أمثلة هذه الأطراف: المساهمون ، المستثمرين ، البنوك، و الدولة وغيرها.
2-1 المساهمون: يعتبر المساهمون المستخدم الأول للقوائم المالية و لتقرير المدقق بإعتبارهم الملاك الذين يعينون المدقق لمساعدتهم في الرقابة على إدارة المؤسسة كوكيل عنهم، و يحتاج المساهم إلى المعلومات التي تمدهم بها القوائم المالية لإتخاذ القرار، و من أهم المعلومات: عائد السهم، الأداء المالي للشركة و من ثم القيمة السوقية للشركة في البورصا.[footnoteRef:5] [5:   شريقي عمر،التنظيم المهني للمراجعة - دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس و المملكة المغربية- أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم إقتصادية، جامعة سطيف 1، 2013، ص 31.] 

2-2 المستثمرون: يعتمدون على القوائم المالية المدققة عند إتخاذ أي قرار في توجيه المدخرات والإستثمارات بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن مع إعتبار عنصر الحماية الممكنة.[footnoteRef:6] [6:  خالد أمين عبد الله، التدقيق و الرقابة في البنوك، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 2012، ص 23.] 

2-3 البنوك التجارية والصناعية: تعتمد القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند فحصها للمراكز المالية للمشروعات التي تتقدم بطلبات قروض و تسهيلات إئتمانية منها.[footnoteRef:7] [7:   المرجع نفسه، ص 24.] 

2-4 الدائنون والموردون: يعتمد الدائنون و الموردون على النتيجة المالية المدققة للتأكد من قدرة المؤسسة على تسديد إلتزاماتها.
2-5 الزبائن: يهتم الزبائن بعرفة استمرارية الشركة، خاصة عند ارتباطهم معها بمعاملات طويلة الأجل، أو إذا كانوا معتمدين عليها كمورد أساسي للبضاعة أو المواد الأولية.
2-6 الدولة: تعتمد الدولة على القوائم المالية المدققة لأغراض عديدة منها مراقبة النشاط الإقتصادي، رسم السياسات الإقتصادية للدولة، فرض الضرائب، تحديد أسعار بعض المنتجات المحمية أو لتقديم الإعانات المالية لجهات معينة التي تهتم الدولة بترقيتها، كما أن إدارة الضرائب تكون متأكدة من سلامة تحديد الوعاء الضريبي.[footnoteRef:8] [8:  براهمة كنزة، دور التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، علوم التسيير، جامعة قسنطينة2، 2013/2014، ص 59.] 


3 أهداف التدقيق: كانت قديما عملية التدقيق مجرد وسيلة لإكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر و السجلات من أخطاء أو غش، ولكن هذه النظرة لعملية التدقيق تغيرت عندما قرر القضاء الإنجليزي أن إكتشاف الغش والخطأ ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق و أنه ليس مفروضا في المدقق أن يكون جسوسا أو بوليسا سريا، ويجب على المدقق أن لا يبدأ عمله و هو يشك فيما يقدم إليه من بيانات. كذلك كان هدف التدقيق قاصرا على التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات، ومطابقة القوائم المالية مع تلك الدفاتر و السجلات دون إبداء رأي فني محايد حول أكثر من ذلك.[footnoteRef:9] [9:   خالد أمين عبد الله، علم تدقيق الحسابات، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 2007، ص 14.] 

أما اليوم، فقد تعددت أهداف التدقيق و تنوعت نذكر منها ما يلي:[footnoteRef:10] [10:  خالد الخطيب،خليل الرفاعي، علم تدقيق الحسابات النظري والعملي، الطبعة الأولى، دار المستفبل للنشر والتوزيع، 2009، ص 11] 

· مراقبة الخطة و متابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف و تحديد الإنحرافات وأسبابها وطرق معالجتها؛
· تقييم نتائج الأعمال وفقا للأهداف المرسومة؛
· تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع الإسراف في جميع نواحي النشاط؛
· تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية للأفراد.












المطلب الثاني: أنواع و معايير تدقيق الحسابات 
1 أنواع تدقيق الحسابات: هناك العديد من الأسس التي يتم عليها تصنيف عملية تدقيق الحسابات إلى عدة تبويبات، كل تبويب يتضمن أنواع مختلفة لعملية تدقيق الحسابات. 
يمكن حصر أنواع التدقيق في النقاط التالية:
1-1  من حيث الجهة التي تقوم بعملية التدقيق:[footnoteRef:11] [11:    زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات و التدقيق، الطبعة الأولى، دار الراية و التوزيع، 2009، ص 213 .] 

1-1-1 التدقيق الداخلي: هو التدقيق الذي ينفذ بواسطة موظفين من داخل المؤسسة، و غالبا هي إدارة التدقيق الداخلي والتي تعتبر من أهم خصائص ومبادئ نظم الضبط الداخلية، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات الرقابة المحاسبية والإدارة. فالتدقيق الداخلي عبارة عن عملية فحص لعمليات المؤسسة ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها، لهذا لابد من إستقلالية إدارة التدقيق الداخلي عن بقية الإدارات التنفيذية.
1-1-2 التدقيق الخارجي: الفحص الإنتقادي  المحايد لدفاتر وسجلات المؤسسة ومستنداتها بواسطة شخص خارجي حيث لا نوجد علاقة أمرية بينه و بين إدارة المؤسسة، بل أحيانا تكون علاقة إستشارية عبارة عن تقديم إستشارات إدارية لإدارة المؤسسة في شكل نصائح ليست بصناعة القرار. يتم الفحص بموجب عقد و تحدد أتعابه على حسب كمية العمل المنجز و الوقت المستغرق و قوة و ضعف نظام الرقابة الداخلية. الهدف من التدقيق هو إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق و عدالة التقارير المالية للمؤسسة خلال فترة معينة لزيادة الثقة فيها.
1-2 التدقيق من حيث درجة الإلتزام:[footnoteRef:12] [12: 2 خالد أمين عبد الله، علم تدقيق الحسابات، مرجع سابق، ص 31.] 

1-2-1 التدقيق الإلزامي: هو ذلك التدقيق الذي نص القانون على وجوب القيام به، و يشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني و لا يصح أن يكون هذا النوع من التدقيق إلا تدقيقا كاملا.
1-2-2 التدقيق الإختياري: هو ذلك الذي يطلبه أصحاب المؤسسة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به، و تلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص.



1-3 التدقيق من ناحية نطاق عملية التدقيق:[footnoteRef:13] [13:   خالد أمين عبد الله، التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سابق، ص 30.] 

1-3-1 التدقيق الكامل: يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات و السجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل، أي يقوم المدقق بفحص القيود و السجلات المختلفة و المستندات وغيرها 100% و ذلك يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم، و عملياتها قليلة العدد، وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل إختباري أي قائم على أسلوب العينة الإحصائية نتيجة للتطور الذي حدث في دنيا الأعمال.
1-3-2 التدقيق الجزئي: يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن...إلخ. و في هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي فني محايد حول القوائم المالية ككل، إنما يقتصر المدقق على ما حدد له من مواضيع.
1-4 التدقيق من حيث التوقيت:[footnoteRef:14] [14:   المرجع نفسه، ص 31.] 

1-4-1 التدقيق النهائي: و يكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد إنتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها، وبعد إجراء التسويات وتحضير الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي. وفي ذلك ضمان بعدم حدوث أي تعديل في البيانات بعد تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، ولكن يعاب عليه مايلي:
· فشله في إكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما؛
· إستغراقه  وقتا طويلا قد يؤدي إلى تأخير تقديم التقرير في موعده؛
1-4-2 التدقيق المستمر: و هنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات و المستندات بصفة مستمرة، حيث يقوم المدقق بزيارات متعددة للمؤسسة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية و الميزانية. و يمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:
· [bookmark: _GoBack]وجود وقت كافي لدى المدقق مما يمكنه من التعرف على المؤسسة بصورة أفضل،  ومن التدقيق بشكل أوفى؛
· سرعة إكتشاف الغش و الخطأ و في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام؛
· تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المؤسسة.
2 معايير تدقيق الحسابات: إن التدقيق مهنة حرة تحكمها قوانين ، قواعد ومعايير .والمدقق شخص محترف متخصص ومهمته تزداد تعقيدا من فترة إلى أخرى لما لتعقد عالم الأعمال اليوم وتعقد المحاسبات والمشاكل المالية منها القانونية والضريبية المطروحة على وجه الخصوص .وعليه، ينبغي مراعاة معايير أثناء قيامه بمهمته، حتى لا يكون مقصرا وما ينجر على ذلك من عواقب.[footnoteRef:15] [15:  محمد بوتين، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2003، ص 36.] 

على المدقق احترام نصوص العقد الذي يربطه في المؤسسة التي يدققها وأن يبذل في إنجاز المهمة المسطرة العناية اللازمة .وترتب الأخطاء بحسب الأهمية ، فهناك الخطأ التافه وهناك التقصير:[footnoteRef:16] [16:   المرجع نفسه، ص 37.] 

· الخطأ التافه :إن الإنسان خطاء بطبعه، وعليه ، فإن الخطأ التافه هو ما يرتكبه الشخص الحريص على شؤونه والساهر على مصالحه )مثل ارتكاب أخطاء حسابية، الترحيل(...،
· التقصير :ويفرق بين التقصير اليسير ، وهو خطأ يرتكبه الرجل العادي عند قيامه بشؤونه الخاصة )مثل الاكتفاء بتصريحات المسؤولين دون تدقيق قوائم الجرد(، والتقصير الجسيم ، الذي لا يفترض أن يرتكبه الشخص العادي وأقل الناس اهتماما بشؤونه )مثل توزيع أرباح خيالية ، الاكتفاء بمراجعة العمليات الحسابية فقط .(...فإذا كان المراجع الخارجي غير مسؤول عن الخطأ التافه فهو مسؤول عن كل تقصير. إن احترام معايير التدقيق، سواء كان إلزامي قانونا أم لا، ضروري في الغالب، وذلك تفاديا لكل تقصير . 
2-1 المعايير العامة: 
2-1-1 معيار التأهيل العلمي و العملي والكفاءة المهنية: يشترط على الشخص الراغب في الحصول على الإعتماد كمراجع للحسابات الآتي:[footnoteRef:17] [17:   محمد التوهامي طواهر و مسعود الصديقي، مرجع سابق، ص40.] 

· من ناحية التأهيل العلمي: أن يكون حاصلا على شهادة الليسانس في المالية أو في العلوم التجارية تخصص محاسبة أو مالية أو في فروع أخرى، زائد شهادة ميدانية في المحاسبة.
· من ناحية التأهيل العملي و الكفاءة المهنية: أن يكون قد أنهى التربص كخبير محاسب لدى مكتب للخبرة المحاسبية، أو لديه عشرة سنوات خبرة فعلية في ميدان التخصص.
2-1-2  الإستقلال و الحياد: إن إستقلال وحياد المدقق يعتبر من أهم المعايير العامة التي يجب توافرها حتى تتم عملية الفحص والتدقيق بجدية تامة ودون أي ضغوط من أي طرف على القائم بهذه العملية، ومن ناحية أخرى فإن الإستقلال المهني حقيقة وقناعة ذهنية راسخة في نفس المدقق يجب أن يشعر بها بالصورة التي تقنعه بعدم تحيزه بشكل أو بآخر للجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها وقوائمها، بل يكون تحيزه بالدرجة الأولى لقواعد وآداب وسلوكيات المهنة.[footnoteRef:18] [18:   محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث للنشر، الإسكندرية،2007، ص 170.] 

2-1-3  بذل العناية المهنية اللازمة:[footnoteRef:19]  [19:  المرجع نفسه، ص ص 178-180] 

· على المدقق مراعاة أداء خدمات التدقيق بحرص وعناية مهنية يتوفر فيها درجة معقولة من المهارة الفنية والممارسة الأخلاقية التي تتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتقه والدور المتوقع منه؛
· على المدقق أن يحدد دور كل فرد من المساعدين ومسؤوليته من اكتشاف أي تصرفات غير مشروعة أثناء عملية التدقيق؛
· على المدقق الأخذ في الإعتبار الجوانب التالية عند وضع وتنفيذ برنامج التدقيق:
· تكافؤ تكاليف إجراءات التدقيق مع الأهداف المتوقعة منه؛
· توزيع جهد وطاقات المدققين مع مراعاة الأهمية النسبية للعناصر التي يتم تدقيقها؛
· تجنب المدقق أي إزداوجية عند توزيع الأعباء بين المساعدين؛
· حصول المدقق على خطاب من إدارة المؤسسة تقر فيه بمسؤوليتها عن دقة وصحة وكفاية البيانات والمعلومات المقدمة له.
2-1 معايير العمل الميداني:
· يجب أن يتم تخطيط العمل وتخصيص المهام على المساعدين والإشراف عليهم على نحو ملائم.
· يجب التوصل إلى فهم كافي للرقابة الداخلية لتخطيط التدقيق وتحديد طبيعة، توقيت، ومدى الإختبارات التي يجب القيام بها.
· يجب الحصول على الأدلة الكافية من خلال الفحص والملاحظة والإستفسار وإرسال المصادقات حتى يتوفر أساس مناسب للتوصل إلى رأي حول القوائم المالية محل التدقيق.[footnoteRef:20] [20:   أمين السيد أحمد لطفي، فلسفة المراجعة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، 2009، ص 188.] 

2-3 معايير التقرير:
· يجب أن يحدد التقرير ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
· يجب أن يذكر بالتقرير حالات عدم ثبات في تطبيق مبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين الفترة الحالية والفترة السابقة لها.
· يجب أن يحتوي التقرير على تعبير المدقق عن رأيه الإجمالي في القوائم المالية، أو على رأيه  عن بعض العناصر التي أثرت على عدم إبداء الرأي. وعندما لا يمكن التعبير عن الرأي الإجمالي في القوائم المالية يجب أن يذكر بالتقرير الأسباب وراء ذلك. و عندما يقترن إسم المدقق بالقوائم المالية بالتقرير يجب أن يحدد في التقرير على نحو قاطع الإشارة إلى طبيعة عمل المدقق و إلى درجة مسؤوليته.[footnoteRef:21] [21:   أمين السيد لطفي، مرجع سابق، ص 189.] 

المطلب الثالث: التدقيق في الجزائر
1 لمحة عن التدقيق في الجزائر
 إن ما كتب من نصوص حول التدقيق التعاقدي والقانوني على وجه الخصوص ، نشأته وكيفية مزاولته وتنظيمه وحتى التطورات الحاصلة في هذا الميدان مأخوذ بحذافيره من الواقع الفرنسي. وفي هذا الصدد، فإن المتتبع لمهنة التدقيق وما كتب حولها في فرنسا سيجد أمامه مصطلحين الأول المراجعة المحاسبية ، أو مراجعة الحسابات أما الثاني التدقيق المالي، وهما مصطلحان مترادفان اتفق على إعطائهما نفس المعنى غير أن هناك  إزدواجية عند الممارسة .فإذا كان التدقيق المالي تعاقدي فهو محتكر من طرف خبراء المحاسبة، وهم أعضاء حاملين لشهادة الخبرة في المحاسبة، مسجلين في جدول لدى جمعية الخبراء المحاسبين ، ويمنع منعا باتا ممارسته لغير حاملي هذا اللقب .أما إذا كان التدقيق المالي إجباري )يفرضها القانون(، فهو محتكر بدوره، ولا يجوز لأي كان مزاولته والقيام به إلا إذا كان عضوا مسجلا في قائمة محافظي الحسابات. تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من خبراء المحاسبة هم محافظي حسابات في نفس الوقت، ذلك أن شهادة الخبرة تخول لحامها أن يكون محافظ حسابات بمجرد طلبه لذلك .كما تجدر الإشارة إلى أن محافظ الحسابات لا يمكنه القيام بتدقيق مالي تعاقدي إلا إذا كان خبيرا محاسبيا أي حاملا لتلك الشهادة .ومهما يكن ، فإن المهنتان( الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات) متكاملتين ولهما نقاط مشتركة ومهام مختلف: كلا منهما خارجي عن المؤسسة، كليهما يعطي رأيه حول نوعية الحسابات من حيث شرعيتها وصدقها.[footnoteRef:22] [22:  محمد بوتين، مرجع سابق، ص34.] 


2 المعايير الجزائرية للتدقيق:[footnoteRef:23]  صدرت أربع معايير تدقيق جزائرية سنة 2016 كالتالي: [23:   المقرر رقم 002 المؤرخ في 04/02/2016 المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، وزارة المالية، 2016.] 

2-1 المعيار الجزائري للتدقيق رقم 210 ( إتفاق حول أحكام مهمة التدقيق):
· يعالج هذا المعيار الجزائري للتدقيق واجبات المدقق للإتفاق مع الإدارة وعند الإقتضاء مع الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة، حول أحكام مهمة التدقيق.
·  يخص المعيار كل مهام تدقيق الكشوف المالية التاريخية الكلية أو الجزئية وكذلك المهام الملحقة، مع وجود بعض الخصائص فيما يخص التدقيقات المتكررة أو تدقيقات الكيانات الصغيرة.
· لا تشكل نماذج رسائل المهمة المقترحة في الملحق إلا أمثلة يجب تكييفها مع المتطلبات والشروط الخاصة بالمهمة؛
· يقصد بالمدقق في هذا المعيار محافظ الحسابات أو المدقق المتعاقد وفق الحالة؛
· تتضمن رسالة مهمة التدقيق أحكام مهمة التدقيق نذكر منها: هدف ونطاق التدقيق المتضمن الكشوف المالية ومنها مرجع التشريع المطبق ،القوانين السارية المفعول ومعايير التدقيق، مسؤوليات المدقق، مسؤوليات الإدارة...إخ
2-2 المعيار الجزائري للتدقيق رقم (505 ) التأكيدات الخارجية :يعالج المعيار الجزائري للتدقيق (505 ) استعمال المدقق لإجراءات التأكيد الخارجية بهدف الحصول على أدلة مثبتة
· هدف المدقق الذي يلجأ إلى إجراءات التأكيد الخارجي هو تصور ووضع حيز التنفيذ هذه الإجراءات بهدف الحصول على أدلة مثبتة ذات دلالة ومصداقية.
· التأكيد الخارجي هو دليل مثبت يتم التحصل عليه عن طريق رد خطي موجه مباشرة إلى المدقق من طرف الغير، سواء أكان في شكل ورقي، الكتروني أو شكل آخر.
· طلب تأكيد مستعجل( تأكيد ايجابي) هو طلب من خلاله يكون "الغير" مدعو للرد مباشرة على المدقق ما إذا كان يؤكد أو ينفي المعلومات الواردة في الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة. 
· طلب تأكيد ضمني (تأكيد سلبي) هو طلب من خلاله يكون الغير مدعو للرد مباشرة على المدقق فقط في حالة نفيه للمعلومات الواردة في الطلب.

2-3 المعيار الجزائري للتدقيق رقم( 560) الأحداث اللاحقة: يتطرق هذا المعيار إلى التزامات المدقق اتجاه الأحداث اللاحقة لإقفال الحسابات في إطار تدقيق الكشوف المالية. 
· قد تتأثر الكشوف المالية ببعض الأحداث التي تقع بعد تاريخ إقفال الحسابات و يتعلق الأمر بالأحداث الواقعة بين تاريخ إعداد الكشوف المالية وتاريخ تقرير المدقق، بعد تاريخ تقريره إلى غاية تاريخ اعتماد الكشوف المالية من طرف الهيئة المداولة.
·  يدل تاريخ تقرير المدقق، قارئه، على أن المدقق قد أخد بعين الاعتبار أثر الأحداث و المعاملات المنتهية إلى علمه والواقعة إلى غاية تاريخ إصدار التقرير. 
· من واجب المدقق وضع الإجراءات الكفيلة بجمع العناصر المثبتة الكافية و الملائمة التي من شأنها تحديد ما إذا كانت الأحداث الواقعة بين تاريخ الكشوف المالية و تاريخ إصدار التقرير و التي تتطلب إحداث تعديلات على الكشوف المالية أو معلومات متضمنة في هذه الأخيرة، قد تم تحديدها. قد تتخلل هذه الإجراءات إعادة النظر أو مسح للتحقق في الوثائق المحاسبية أو في المعاملات الحاصلة بين تاريخ الكشوف المالية و تاريخ تقرير المدقق.
· يجب على المدقق أن يطالب الإدارة أو حسب الحالة، الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة، بمنحه رسالة تثبيت تؤكد أن كل الأحداث اللاحقة لتاريخ الكشوف المالية التي استوجبت إحداث تعديل أو تقديم معلومة وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها، قد تمت معالجتها.
2-4 معيار التدقيق الجزائري رقم (580) التصريحات الكتابية: يعالج المعيار الجزائري للتدقيق 580 إلزامية تحصل المدقق على التصريحات الكتابية من طرف الإدارة في إطار مراجعة الكشوف المالية.
· التصريحات الكتابية هي كل المعلومات الضرورية للمدقق في إطار مراجعة الكشوف المالية، وهي بذلك تعتبر عنصرا مقنعا
· بالرغم من أن التصريحات الكتابية تقدم العناصر المقنعة الضرورية إلا أنها لا تعتبر في حد ذاتها عناصر مقنعة كافية و ملائمة فيما يتعلق بالمسائل التي تعالجها، إضافة إلى أ ن الإدارة حين تقدم تصريحات كتابية موثوقة فهذا لا يؤثر على طبيعة و أثر العناصر المقنعة الأخرى و التي جمعها المدقق و المتعلقة بأداء الإدارة لمسؤولياتها على أكمل وجه أو تلك المتعلقة بالتأكيدات الخاصة.
· على المدقق المطالبة بالتصريحات الكتابية، من المسيرين ذوي المسؤوليات الملائمة و المتعلقة بإعداد الكشوف المالية و الذين هم على دراية بالمسائل المعينة.
المبحث الثاني: الرقابة على جودة التدقيق
ظهر في مجال التدقيق العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف جودة عملية التدقيق، منها جودة التدقيق، رقابة الجودة، تأكيد الجودة، ولكل من هذه المصطلحات تفسير خاص، وقد خلصت جمعية المحاسبين إلى أن تأكيد الجودة: عبارة عن إجراءات الفحص والإشراف الداخلي على جودة التدقيق والتي يقوم بها المكتب نفسه، أما رقابة الجودة، فيقصد بها الفحص الخارجي من قبل جهة خارجية محايدة.[footnoteRef:24] [24:   إسراء كاظم عبيد حسن اللهيبي، نموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيق ، مجلة دراسات محاسبية  ومالية ،المجلد الثامن ، العدد 23، العراق، 2013، ص 263.] 

المطلب الأول: ماهية الرقابة على جودة التدقيق
1:مفهوم الرقابة على جودة التدقيق:  الرقابة على جودة تدقيق الحسابات هي التنظيم الإداري لشركة التدقيق وجميع السياسات والإجراءات المتبعة من أجل التحقق بدرجة معقولة من إلتزام العاملين بهذه الشركة بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداؤهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعملائهم، بالإضافة إلى إلتزامهم بقواعد وسلوك وآداب المهنة، وبالأنظمة التي تحكم مزاولة المهنة.[footnoteRef:25] [25:    رزق أبو شحنة، مرجع سابق، ص 289.] 

_ عرف الإتحاد الدولي للمحاسبين وفق لما جاء بمعيار التدقيق الدولي رقم 220 الرقابة على جودة التدقيق بأنها "عملية مصممة لتوفير تقييم موضوعي قبل صدور تقرير التدقيق للأحكام الهامة التي أجراها فريق التدقيق والإستنتاجات التي توصل إليها لوضع تقرير التدقيق".[footnoteRef:26] [26:    المرجع نفسه، ص 290.] 

وبهذا يتضح أن الرقابة على جودة التدقيق تمثل مجموعة من الإجراءات تتبع للتأكد من أن عمليات التدقيق تنفذ وفقا للمعايير و المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التدقيق، و قواعد السلوك المهني وفقا للشروط التعاقدية أو القانونية تخص مكتب التدقيق لضمان الجودة في تنفيذ و أداء عمليات التدقيق.
يمكن عرض مفهوم جودة التدقيق في ظل ثالثة جوانب أساسية هي:[footnoteRef:27] [27:    مرشد عيد المصدر، أثر مخاطر مهنة التدقيق على جودة التدقيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم المحاسبة و التمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، 2013، ص 40.] 

· المدخلات: هناك العديد من المدخلات لجودة التدقيق بغض النظر عن معايير التدقيق، من أهم المدخلات سمات مدقق الحسابات الشخصية منها مهارة المدقق وخبرته وقيمه الأخلاقية وقدراته العقلية كما تعتبر عملية التدقيق من المدخلات المهمة فيما يتعلق بسلامة منهجية التدقيق، وفعالية الأدوات المستخدمة لتدقيق الحسابات، وتوافر الدعم التقني المناسب، كلها موجهة نحو دعم جودة التدقيق.
· المخرجات: تعتبر مخرجات عملية التدقيق من المؤثرات المهمة في جودة التدقيق لأنه في كثير من الأحيان يأخذها حملة الأسهم في عين الإعتبار عند تقييم جودة التدقيق. فمن المرجح أن يكون لتقرير المدقق تأثير إيجابي في جودة التدقيق إذا كان يعبر بشكل واضح عن مخرجات عملية التدقيق.
· عوامل السياق: وهي تؤثر علي جودة التدقيق، فالإدارة السليمة للشركات تسهم في جودة التدقيق، لاسيما إذا كانت تخلق مناخا من الشفافية والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسة، القوانين واللوائح  أيضا يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على جودة التدقيق، في جملة أمور، فهي تخلق الإطار العام الذي يمكن أن تتم فيه عملية التدقيق بشكل فعال، كما يمكن للرقابة التنظيمية إذا كانت تؤسس نظاما فعالا لتقييم نوعية عمل مدققي الحسابات، وكذلك في حال وجود حوار فعال بين المدققين والمنظمين.

2 أهمية الرقابة على جودة تدقيق الحسابات: تكمن أهمية جودة التدقيق في كون المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية يتوقعون من مخرجات عملية التدقيق، والمتمثلة في تقرير مدقق الحسابات، الجودة التامة لأنهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم ورسم سياساتهم على تلك القوائم، وبالتالي فإن جودة التدقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف المستفيدة من عملية التدقيق ويمكن بيان هذه الأطراف كما يلي:[footnoteRef:28] [28:     محمد علي جبران، العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في اليمن، الندوة الثانية عاشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود الرياض، 2010، ص 14.
] 

2-1 مدقق الحسابات: يهتم مدقق الحسابات بأن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة وذلك من أجل تحسين سمعته وشهرته وموقفه التنافسي في مجال عمله.
2-2 إدارة الشركة: تعتبر إدارة الشركة المسئولة عن إعداد القوائم المالية ، وبالتالي فإن تنفيذ عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة يمكنها من معرفة أماكن القوة والضعف لديها، ويساعدها في وضع الخطط المستقبلية، ومن ناحية أخرى فإن تقرير المدقق له ردود فعل في السوق مما قد يؤثر على أسعار الأسهم الخاصة بالشركة.
2-3 البنوك: تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبير على القوائم المالية المدققة، وخاصة في منح القروض والتسهيلات البنكية، ومما لاشك فيه أن جودة عملية التدقيق سوف تؤثر إيجابيًا على جودة قراراتهم.
2-4 الدائنون: يهتم الدائنون بالقوائم المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي لمنح العملاء تسهيلات ائتمانية بناءا على تلك القوائم، ولاشك أن جودة التدقيق سوف تؤثر كثيرًا على قراراتهم في منح الائتمان.
2-5 الهيئات والأجهزة الحكومية: تعتمد الأجهزة الحكومية على القوائم المالية المدققة في أغراض كثيرة، منها التخطيط والرقابة ، وفرض الضرائب ، وتقرير الإعانات لبعض الصناعات، وتسعى الأجهزة الحكومية إلى أن تتم أعمال التدقيق وفَقًا لمستوى عالٍ من الجودة من أجل حماية النشاط الاقتصادي، وجميع الأطراف ذات الصلة والعلاقة بعملية التدقيق.
2-6 الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة: تسعي كثير من الجمعيات المنظمة لمهنة التدقيق إلى إلزام مكاتب التدقيق بتحقيق مستوي عالٍ من الجودة من أجل تطوير المهنة وتدعيم الثقة فيها، ووضعها في مكانها اللائق بين المهن الأخرى، وتحسين نظرة المجتمع لهذه المهنة وللخدمات التي تقدمها. 
 3أهداف وعناصر الرقابة على جودة التدقيق
3-1 أهداف الرقابة على جودة التدقيق: وضع الإتحاد الدولي للمحاسبين مجموعة من المعايير التي تمثل أهداف الرقابة على جودة شركات و مكاتب التدقيق و هي:[footnoteRef:29] [29:   رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص 291.] 

· ضمان إلتزام المحاسبين المهنيين بمتطلبات مبادئ و آداب السلوك المهني، و المتمثلة في مبادئ الإستقلال و الأمانة و الموضوعية و السرية و السلوك المهني؛
· إلزام شركات و مكاتب التدقيق بتوظيف أفراد تتوافر فيهم المعايير التقنية و الكفاءة المهنية المطلوبة في مجال العمل؛
· توفير دليل معقول بأن العمل المنجز بشركات و مكاتب التدقيق قد تم وفقا لمعايير الجودة المناسبة، من خلال التوجيه و الإشراف و متابعة الأعمال على كافة مستويات التدقيق.
 3-2 عناصر الرقابة على جودة التدقيق: تتم الرقابة على جودة التدقيق من خلال مجموعة من عناصر الرقابة على جودة شركات و مكاتب التدقيق، تتمثل في 9 عناصر هي:[footnoteRef:30] [30:  مرشد عيد المصدر، مرجع سابق، ص 45.] 

· الإستقلالية: وهو يعني وضع ما يلزم من السياسات والإجراءات التي تؤكد بشكل معقول تمتع أعضاء مكتب التدقيق بالإستقلال من الناحيتين الذهنية والموضوعية
· تخصيص الأفراد بالمكتب على الوظائف المختلفة للتدقيق: وضع ما يلزم من الإجراءات والسياسات لضمان تخصيص أفراد المكتب على مهام التدقيق بما يضمن أن المهمة المناسبة للشخص المناسب أي المهيأ علميا وعمليا. 
· طلب المشورة: وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنظيم طلب المشورة أو الإسترشاد برأي ذوي الخبرة، وذلك لضمان قيام المدققين بطلب المشورة فيما يعترضهم من مشكلات في عمليات التدقيق التي تواجههم. 
· الإشراف: ينبغي على مكتب التدقيق وضع السياسات والإجراءات فيما يتعلق بسير العمل والإشراف عليه وذلك لضمان تأدية العمل بما يتوافق مع معايير الجودة في المكتب.
· التوظيف: وضع سياسات وإجراءات تكفي لتوفير تأكيد معقول أن الموظفين بسمات ملائمة تمكنهم من أداء العمل بجودة عالية .
· تنمية القدرات المهنية: التأكد من تمتع المدققين في مكتب التدقيق بالمعرفة اللازمة للقيام بأعمالهم بالإضافة للتأكد من توفر برامج التعليم المستمر وبرامج التدريب لتنمية القدرات المهنية لهم وذلك بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بذلك. 
· الترقيات: وضع السياسات والإجراءات الخاصة بترقية المدققين في مكتب التدقيق بما يضمن أن المدقق الذي تم ترقيته يتمتع بالمؤهلات الكافية للوفاء بمسؤوليات منصبه الجديد. 
· قبول عملاء جدد واستمرار العلاقة مع العملاء الحاليين: وضع ما يلزم من السياسات والإجراءات لتحديد إمكانية قبول العملاء الجدد واستمرارية تقديم الخدمة لهم وذلك لكي لا يتم قبول عميل يفتقر إلى النزاهة. 
· الفحص الدوري: وضع ما يلزم من السياسات والإجراءات للتأكد من فعالية الإجراءات الخاصة بضمان جودة الممارسات المهنية لمكتب التدقيق.





المطلب الثاني: أثر الرقابة على جودة التدقيق في تضييق فجوة التوقعات
تعرضت مهنة المحاسبة و التدقيق لإنتقادات عديدة في الآونة الأخيرة بسبب تدني مستوى جودة المعلومات في التقارير المالية و ظهور ما يسمى بفجوة التوقعات في التدقيق.
1 مفهوم فجوة التوقعات: عرف ليجيو فجوة التوقعات في التدقيق عام 1974 بأنها " الفرق بين مستوى آداء المدقق المتوقع كما يتصوره المدقق من جهة و كما يتصوره مستخدمو البيانات المالية من جهة أخرى"[footnoteRef:31] [31:   رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص 297.] 

و عرفت أيضا بأنها: الإختلاف بين توقعات المجتمع من المدقق ( مستخدمي تقارير التدقيق) و بين ما يقوم المدقق بأدائه و ما يتحمله من مسؤوليات في الواقع وفقا للمعايير المهنية.[footnoteRef:32] [32:  أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق،ص 353.] 

2 أسباب فجوة التوقعات:من خلال دراسة مفاهيم و مكونات فجوة التوقعات يمكن تحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الفجوة في مايلي:[footnoteRef:33]  [33:   رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص ص 299-300.] 

2-1 نقص الكفاءة المهنية للمدقق: يؤدي نقص الكفاءة المهنية للمدقق و المتمثلة في المعرفة الكافية والمتخصصة في مجالات المحاسبة والتدقيق، والمهارة في تطبيق تلك المعرفة في الحالات والظروف المختلفة وكذلك السلوك الذي يكتسبه المدقق من التعليم والتدريب، إلى حدوث تفاوت في أداء المدققين مما يؤثر على التقارير المالية.
2-2 الشك في استقلال المراجع: إن الاستقلال وإن كان لا يوجد اتفاق محدد على تعريفه بين المنظمات المهنيـة فـي مختلف أنحاء العالم، إلا أن المتفق عليه هو أهميته وضرورته القصوى من أجل جودة عملية المراجعة.
2-3 إنخفاض جودة الأداء في التدقيق: مما يؤدي إلى نقص ثقة المستخدمين للتقارير المالية، ويرجع إنخفاض هذه الجودة إلى مجموعة من العوامل سيتم التطرق إليها في المبحث الثالث.
2-4 قلة المعرفة العلمية لدى المجتمع و مستخدمي القوائم المالية : حملت بعض الدراسات وجود فجوة التوقعات إلى جهل مستخدمي القوائم المالية و سوء الفهم لمهنة التدقيق، حيث حلل بورتر أن 34% من أسباب وجود هذه الفجوة يعود إلى التوقعات غير المعقولة من المجتمع المالي.
3 الجهود المبذولة لتضييق فجوة التوقعات:[footnoteRef:34] إهتمت الجهات والمنظمات المهنية على المستوى الدولي و المحلي بدراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث فجوة التوقعات، وقامت بإصدار المعايير و الإرشادات المهنية للرقابة جودة التدقيق و زيادة الكفاءة المهنية للمدققين، ومن بين أهم الجهود مايلي: [34:   رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص ص 302-304
] 

· وضع نظام لمراقبة الجودة في شركات ومكاتب التدقيق عن طريق إصدار الإتحاد الدولي للمحاسبين معيار التدقيق الدولي رقم 220 ( رقابة الجودة)، و معيار التدقيق الدولي رقم 1 (ضبط الجودة).
· إجراء الرقابة على جودة أداء شركات التدقيق من خلال إتباع ما يعرف بمراجعة النظير، وذلك من خلال إتباع ما يعرف بمراجعة النظير التي تعمل على مراجعة و تقييم سياسات وإجراءات شركة التدقيق من قبل شركة زميلة أخرى على درجة مماثلة من السمعة و الحجم، أو من قبل لجنة مراجعة النظير المعتمدة من قبل معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين.
· العمل على زيادة كفاءة جودة أداء التدقيق من خلال دعم إستقلال و حياد مدقق الحسابات وزيادة الثقة في التقارير التي يصدرها، وكذا تدعيم دور المنظمات المهنية في إعادة تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.











المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على جودة التدقيق
على الرغم من تعدد الدراسات التي حاولت قياس جودة التدقيق، إلا أنها لم تتمكن من وضع مقياس موحد وشامل يمكن إعتماده من قبل جميع الأطراف نظرا لصعوبة تحديد مفهوم دقيق لجودة التدقيق والذي يرجع أساسا إلى صعوبة قياسها.
المطلب الأول: معايير جودة التدقيق الدولية 
هناك عدة معايير دولية لرقابة الجودة نذكر منها: [footnoteRef:35]   [35:   إسراء كاظم عبيد حسن اللهيبي، مرجع سابق، ص 268.] 

1 معيار التدقيق الدولي01 : رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق و مراجعة للبيانات المالية،
وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة: يعالج المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) مسؤوليات الشركة فيما يتعلق بنظامها لرقابة الجودة، للرقابة على البيانات المالية وغيرها من أعمال التأكيد والخدمات ذات الصلة .ويحدد هذا المعيار إن هدف الشركة هو ايجاد نظام لرقابة الجودة و الإلتزام به من أجل تزويدها بتأكيد معقول فيما يخص 
· إمتثال الشركة وموظفيها للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
· أن تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو الشركات العملية ملائمة في جميع الظروف.
حدد المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) الحاجة إلى توثيق سياسات الشركة لرقابة الجودة وإجراءاتها وايصالها إلى موظفي الشركة.
 2 معيار التدقيق الدولي 220: وفقا لإصدارات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودة الحديثة في العام 2009م فإن معيار التدقيق الدولي220  والمتعلق برقابة الجودة قد تم إعادة صياغته، وقد أضيفت للمعيار متطلبات توثيق لم تكن موجودة في الإصدار السابق، وتمثل إضافة متطلبات التوثيق أهمية بالغة فمن خلال التوثيق سيصبح مدقق الحسابات أكثر إلتزاما ببذل العناية المهنية، وبالمتطلبات الأخلاقية، كما أنه يمثل حماية لمدقق الحسابات وقت تعرضه للمساءلة الاتحاد الدولي للمحاسبين.
3 المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة رقابة الجودة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 40: لكي يكون نظام رقابة الجودة فعالا، يجب أن يكون جزءا رئيسا من إستراتيجيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  وثقافتها  وسياساتها وإجراءاتها، وبهذه الطريقة تبنى الجودة في أداء أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتقارير التي تصدرها بدلا من أن يتم إعتبارها عملية إضافية بعد إصدار التقرير. وهذا ما جاء به المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة  )رقابة الجودة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (والصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  وهو مبني على المبادىء الرئيسة في المعيار الدولي لرقابة الجودة، وبما يحقق مستوى عالي من الجودة في بيئة القطاع العام.
المطلب الثاني: قياس جودة التدقيق والعوامل المؤثرة فيها
إن عدم وجود تعريف موحد ومقبول لجودة التدقيق لكل الأطراف المستفيدة من خدمات التدقيق أو لذوي المصلحة يجعلها تتميز بالغموض وهذا ما يؤدي إلى صعوبة إثباها أو قياسها، وكذلك من الصعب ملاحظتها.
1 قياس جودة التدقيق[footnoteRef:36]: فرق بعض الباحثين بين جودة التدقيق المدركة وجودة التدقيق الفعلية حيث تعبر جودة التدقيق  المدركة عن مدى إدراك ووعي مستخدمي القوائم المالية بينما تعبر المراجعة الفعلية على مدى مقدرة المراجع على إكتشاف والتقرير عن الأخطاء والمخالفات المحاسبية، وبالرغم من صعوبة ملاحظة جودة التدقيق الفعلية قبل التقييم لعملية التدقيق إلا أن العديد من الباحثين قد حاولوا قياسها سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة ،وفيما يتعلق بجودة أداء  عملية المراجعة فقد ظهر في الأدبيات منهجان شائعان لقياس جودة عملية التدقيق وهما كمايلي: [36:   أحمد برير، جودة المراجعة مدخلا لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية و مراجعي الحسابات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،علوم تجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2014، ص 10.
] 

1-1 المقياس الخاص بجودة التدقيق بطريقة غير مباشرة: ويكون عن طريق استخدام وسائل بديلة من خلال ربط جودة التدقيق بمكون تتحدد بموجبه مثل حجم مكتب المراجعة وسمعة المراجع وفترة التعاقد مع العميل وتقديم خدمات أخرى خلاف التدقيق و الخبرة في الصناعة ومعدل الدعاوي القضائية.
1-2 المقياس الخاص بجودة التدقيق بطريقة مباشرة: (المنهج السلوكي) ويرتبط بمخرجات عملية التدقيق إذا يقوم على افتراض أن احتمالية الكشف والتبليغ عن أي اختراقات تتعلق بعقد التدقيق سوف ينعكس على مخرجات عملية التدقيق للمنتج النهائي.
2 العوامل المؤثرة على جودة التدقيق: هناك العديد من العوامل التي تؤثر في جودة التدقيق والتي سعت العديد من الدراسات لتحديدها نذكر أهم تلك العوامل:
2-1 حجم مكتب التدقيق: أثبتت مجموعة من الدراسات وجود علاقة ما بين حجم مكتب التدقيق وجودة التدقيق، وهناك مفهومان لحجم مكتب التدقيق أولهما حجم المكتب نفسه وثانيهما مقدار مساهمته النسبية في سوق خدمات التدقيق والمحاسبة، قدمت مجموعة من الدراسات دليلا على أن المكاتب التي تسيطر على حصة أكبر في السوق تعتبر أكثر جودة.[footnoteRef:37] [37:   مرشد عيد المصدر، مرجع سابق، ص 49.] 

2-2 السمعة أو الشهرة الحسنة لمكتب التدقيق: بحيث توجد علاقة طردية بين مقدار سمعة المكتب 
الجيدة ومستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، حيث أن مكتب التدقيق ذو السمعة الجيدة يحرص على توظيف مدققين ذوي كفاءة وخبرة عالية ليعزز ويحافظ على ومكانته بين مكاتب التدقيق.كما أنه توجد العديد من العوامل المكونة لسمعة المكتب منها الإلتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني، فترة عمل المكتب المهنية، الشركاء أو صاحب المكتب، حجم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المكتب وجود نظام رقابة على جودة الأداء المهني كما أن هذه المكونات يمكن أن تكون خصائص لجودة التدقيق.[footnoteRef:38] [38:    المرجع نفسه، ص 49.] 

2-3 الدعاوي القضائية : يعتبر عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب التدقيق دليلا على مستوى الأداء لمدققي الحسابات وهذا ما أجمعت عليه الدراسات وأظهرته الأزمات المالية المتلاحقة، حيث أظهرت الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب التدقيق وجودة التدقيق.[footnoteRef:39] [39:   أحمد برير،مرجع سابق، ص 13.] 

2-4 التزام مكتب التدقيق بالمعايير المهنية: تتميز مهنة التدقيق أنها تؤدى من قبل أشخاص مؤهلين، مدربين، مستقلين ومحايدين ، ومسؤولين مهنيا، والسبيل للحفاظ على ذلك هو معايير التدقيق المتعارف عليها فهي تعتبر مستويات مهنية لضمان إلتزام المدقق ووفائه بمسؤولياته. قيام المدقق بتطبيق المعايير المهنية يقود بالتأكيد لرفع جودة التدقيق ويعود ذلك إلى أن تلك المعايير تشكل الأسلوب الذي تتم به ممارسة مهنة التدقيق وبذلك تشكل مقياسا لجودة التدقيق، ولذلك ينبغي على المدقق إظهار إلتزامه بهذه المعايير لأنها توفر إرشادات فيما يتعلق بالقياس، التقييم، والإفصاح المحاسبي.[footnoteRef:40] [40:   مرشد عيد المصدر، مرجع سابق ص 50.] 

2-5 الخبرة المهنية لمكتب التدقيق: تؤثر الصفات الشخصية لفريق التدقيق على جودة التدقيق بشكل أساسي، ومن أهم هذه الصفات ذات الأثر الكبير على عملية التقدير الشخصي وإصدار الأحكام في التدقيق، الخبرة المهنية لفريق التدقيق. وتتكون الخبرة بشكل عام من إجتماع المعرفة ة المهارة، و تبرز خبرة الفريق من خلال تدقيق النظير أو تدقيق الند الند.[footnoteRef:41] [41:   خليدة عابي، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة خدمات التدقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم تجارية،جامعة المسيلة، 2015/2016،ص 140.] 

2-6 فترة تعاقد المدقق مع العميل: لقد دأبت الدراسات على إعطاء أهمية لفترة تعاقد المدقق مع العميل وربطه بجودة التدقيق في ظل تغيير المدقق، إذا ترى إحدى الدراسات بأن الاستمرار الطويل في التدقيق لعميل معين ينظر إليه على أنه يضعف الموضوعية وبالتالي يؤدي إلى تنفيذ إجراءات التدقيق بأقل دقة كما أن المدقق في بعض الأحيان قد يقدم بعض الحلول تتفق مع مصالح العميل بهدف الرغبة في إرضاءه.[footnoteRef:42] [42:   أحمد برير، مرجع سابق، ص 12.] 

2-7 استقلال مكتب التدقيق: يمثل استقلال المدقق أحد معايير التدقيق المتعارف عليها، يعني القدرة على العمل بنزاهة و موضوعية حتى من ناحية تفكيره عليه أن يكون تفكيرا مستقلا ويكون مجرد من أي مصالح، وكذلك إستقلال جميع موظفي مكتب التدقيق على اختلاف مستوياتهم.[footnoteRef:43] [43:   خليدة عابي، مرجع سابق، ص 139.] 

2-8 الأهمية النسبية لأتعاب التدقيق الخاصة بالعميل على إجمالي الأتعاب المهنية:
لقد أظهرت الدراسات عدم وجود تأثير ملحوظ لانخفاض الأتعاب على جودة الأداء المهني، إلا أنها
أظهرت كذلك أن هذا الانخفاض يقود إلى عزوف المهنيين عن المهنة، وعدم اجتذاب الكفاءات
المهنية، وكذلك ارتفاع حدة المنافسة، وزيادة التجاوزات المهنية، كما أظهرت الدراسات أيضا إرتفاع
درجة تأثير ظاهرة انخفاض الأتعاب المهنية على المكاتب التدقيق الصغيرة عن درجة تأثيرها علي
المكاتب المتوسطة والكبيرة، مما يجعل المكاتب الصغيرة أكثر تعرض اً واستعداد اً لمسايرة الأوضاع التي فرضت في ظل استمرار تفشي ظاهرة انخفاض الأتعاب المهنية.[footnoteRef:44] [44:   مرشد عيد المصدر، مرجع سابق، ص 50.] 



خاتمة الفصل
من خلال هذا الفصل يمكن القول أن مهنة التدقيق هدفها الأساسي هو التحقق من صحة وصدق
البيانات المالية والمحاسبية، وذلك من طرف المدقق الذي يشترط فيه أن يكون مستقلا ومحايدا عن المؤسسة وذو كفاءة مهنية وخبرة، ولا بد عليه أثناء تأدية مهامه أن يحترم المعايير المتعارف عليها في التدقيق مما يسهل عليه القيام بمهمة التدقيق، والوصول إلى إقناع الأطراف ذات المصالح بوضعية
المؤسسة. و تمثل الرقابة على جودة التدقيق مجموعة من الإجراءات تتبع للتأكد من أن عمليات التدقيق تنفذ وفقا للمعايير والمبادئ الأساسية التي تحكم عملية التدقيق وقواعد السلوك المهني، وتوجد عدة عوامل تؤثر على جودة التدقيق مثل مدى إلتزام المدقق بالمعايير المهنية، والخبرة المهنية، والتحصيل العلمي، وكذا حجم المكتب و سمعته.





الفصل الأول:الإطار النظري للتدقيق و جودته                                                                                                                                                


مقدمة الفصل
هدفت الدراسة الميدانية إلى اختبار جملة من الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة، عمدنا إلى أسلوب التحري المباشر للتعرف على أراء المختصين في هذا المجال وذلك عن طريق الاستبيان الموجه إلى مجتمع الدراسة المتكون من محافظي الحسابات و المحاسبين، والأكادميين.
وقد قسمنا الدراسة الميدانية إلى ثلاثة مباحث تمثلت في:
المبحث الأول: منهجية الدراسة الميداني: حيث يتم التطرق فيه إلى المنهجية المتبعة في انجاز الدراسة الميدانية ، تم تقسيمه إلى ثلاث مطالب في البداية يتم تقديم متغيرات ومجتمع الدراسة في المطلب الأول، أما المطلب الثاني يتم التطرق فيه إلى  تصميم وعرض أداة هذه الدراسة.
المبحث الثاني: دراسة مصداقية أداة الدراسة: حيث يتم التطرق فيه إلى اختبار صدق
وثبات أداة الدراسة من أجل إضفاء الثقة في النتائج المتوصل إليها في المطلب الأول،  أما في المطلب الثاني سوف يتم تحليل خصائص العينة المختارة.
المبحث الثالث: التحليل الإحصائي وإختبار فرضيات الدراسة: سيتم التطرق في المطلب الأول إلى عرض وتفسير النتائج المتعلقة بعبارات الإستبيان من أجل تحديد مدى دلالتها الإحصائية، أما المطلب الثاني سيتم إختبار فرضيات الدراسة و تحليل النتائج المتوصل إليها.







المبحث الأول: منهجية الدراسة الميدانية
يتناول هذا المبحث المنهجية المتبعة في انجاز الدراسة الميدانية والتي سوف يتم فيها تقديم متغيرات ومجتمع الدراسة في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني تصميم وعرض أداة هذه الدراسة.
المطلب الأول: متغيرات ومجتمع الدراسة
1 متغيرات الدراسة
لقد استخرجنا متغيرات الدراسة من خلال تناولنا للجانب النظري والتطرق لحيثيات الموضوع وما تناولته
الدراسات السابقة بالتحليل والتفصيل والفرضيات الموضوعة في مقدمة الدراسة، وتتمثل هذه المتغيرات في:
· المتغير التابع: تمثل جودة تدقيق الحسابات ؛
· المتغير المستقل:  تمثل العوامل المؤثرة عليها.
2 مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من:
· المحاسبين و محافظي الحسابات الذين يعبرون عن وجهة نظر مهنة التدقيق في الجزائر.
· الأكاؤدميين في الجامعات الجزائرية المهتمين بموضوع التدقيق.
المطلب الثاني: أداة الدراسة
تم إستخدام في هذه الدراسة بيانات أولية وأخرى ثانوية، فالبيانات الثانوية تعبر عن الشق النظري من
الدراسة وقد تم تحصيلها عن طريق مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة وكنتيجة لتلك الدراسات السابقة تم استخلاص بعض العوامل التي تؤثر على جودة تدقيق، أما البيانات الأولية فتمثل الشق الميداني من الدراسة ممثلة في إجابات مجتمع الدراسة عن أسئلة محتوى الاستبيان المستخلصة من الدراسة النظرية حول الموضوع.
1 تصميم أداة الدراسة
1-1 تصميم أداة الدراسة : تم إستخدام الاستبيان كأداة للدراسة الميدانية حيث بني من عدة زوايا تخدم موضوع الدراسة بالاعتماد على الدراسة النظرية.احتوى هيكله على قسمين رئيسيين:
القسم الأول: يحتوي على مجموعة من الأسئلة الديمغرافية وتتضمن البيانات النوعية لأفراد العينة والتي
تحدد المؤهل العلمي والوظيفة والخبرة المهنية والتخصص العلمي.
القسم الثاني: يحتوي ثلاثة محاور وتضم  ثمانية عشر سؤالا وقد تم توظيفها للتعامل مع فرضيات البحث. لقد أعدت الأسئلة على أساس مقياس ليكارت الخماسي الذي يقيس خمسة إجابات وذلك لنتمكن من تحديد أراء أفراد العينة حول المحا ور التي يتناولها الاستبيان ويسهل علينا ترميز وتنميط الإجابات وذلك حسب التالي:
جدول رقم (1) مقياس ليكارت الخماسي
	التصنيف
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	الدرجة
	    1
	    2
	     3
	     4
	    5



1-2 محاور الدراسة
المحور الأول: الإلتزام بمتطلبات الجودة وتأثيرها على جودة التدقيق
يحتوي هذا المحور على ستة عبارات تبحث في مدى الالتزام  بمتطلبات الجودة المتعارف عليها وهي:
· الإلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق له دور كبير في نجاح العمل التدقيقي؛
· إستقلال و حياد المدقق يؤثر على أدائه المهني؛
· يتوجب على المدقق عند قيامه بمهمة التدقيق أن يمارس الأداء المهني معتمدا على ذكائه وفق معايير التدقيق المهنية وقواعد السلوك المهني؛
· يتوجب على المدقق وضع السياسات والإجراءات  التي تضمن أن جميع العاملين في المكتب ملتزمين بمبادئ الإستقلال، الإستقامة، والسرية؛
· يتوجب على المدقق توزيع المهام على الموظفين الذين لديهم التدريب الفني والخبرة المهنية اللازمـة؛
· على المدقق توجيه وإشراف وتدقيق العمل بشكل كافي من جميع المستويات التنظيمية.
المحور الثاني: التحصيل العلمي المتخصص في مجال المحاسبة والتدقيق، والخبرة العملية، والإستقلالية ومدى تأثيرها على جودة التدقيق
يحتوي هذا المحور على ستة عبارات تبحث في مدى تأثير التحصيل العلمي والخبرة العملية على جودة تدقيق الحسابات و هي كالتالي:
· يتوجب على المدقق الإلمام الكافي في كل ما يتعلق بمجالات المحاسبة و التدقيق؛
· يتوجب على المدقق الخارجي إستخدام ذكائه وخبرته في عملية التدقيق؛
· يتوجب على المدقق الخارجي أن يحصل على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيه على عدالة وصحة القوائم المالية عند قيامه بتخطيط عملية التدقيق؛
· تقديم المدقق الخارجي خدمات التدقيق بجانب الخدمات الإدارية والاستشارية تؤثر على أدائه المهني؛
· الكفاءة المهنية والاستقلال للمدقق الخارجي هما أهم الصفات التي يجب توافرهما للقيام بعملية التدقيق؛
· انخفاض جودة أداء المدقق يرجع إلى التنافس الشديد بين المدققين، وقبول أتعاب قليلة .
المحور الثالث: طول الفترة التي يظل فيها المدقق مدققا لحسابات العميل، ووجود منافسة شديدة، وحجم المكتب، ومدى تأثيرها على جودة التدقيق
يحتوي هذا المحور على ستة عبارات تبحث في مدى تأثير طول الفترة التي يظل فيها المدقق مدققا لحسابات العميل، ووجود منافسة شديدة، وحجم المكتب على جودة تدقيق الحسابات و هي كالتالي:
· بقاء المدقق الخارجي مدققاً لحسابات شركة لفترتين متتاليتين تؤثر على جودة أدائه في عملية التدقيق؛
· تتأثر إستقلالية وحياد المدقق حسب طول الفترة التي يبقى فيها مدققا لحسابات شركة معينة؛
· أتعاب التدقيق التي يتقاضاها المدقق الخارجي إحدى المؤشرات الهامة التي تؤثر على استقلاله وجودة الخدمة التي يقدمها؛
· في ظل المنافسة الحادة في سوق التدقيق تميل الأتعاب إلى الانخفاض متأثرة بعامل الطلب والعرض مما يؤثر سلباً على حياد واستقلال المدقق بشكل جوهري وجودة الخدمة التي يقدمها؛
· حجم مكتب التدقيق وشهرته له تأثير في تحديد أتعاب التدقيق؛
· المنافسة غير الشريفة لاجتذاب العملاء تؤثر على الأداء المهني وجودة عملية التدقيق.
2 عرض أداة الدراسة
 تم توزيع استمارات الاستبيان على عينة الدراسة البالغ عددها الإجمالي 40 استمارة شملت  30
استمارة محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة و 10 استمارة بالنسبة للأكادميين عن طريق التسليم المباشر، حيث تم الحصول على 20 منها.
و تجدر الإشارة أنه لتسهيل مهمة الإجابة على الإستبيان تم إعداده بلغتين اللغة الفرنسية والعربية.

جدول رقم (2): الإحصائية الخاصة باستمارات الاستبيان
	البيان
	العدد
	النسبة

	إستمارات موزعة
	40
	100%

	إستمارات مستبعدة
	00
	00%

	إستمارات غير مستلمة
	20
	50%

	إستمارات صالحة
	20
	50%








المصدر: من إعداد الطالبة 
المبحث الثاني: دراسة مصداقية أداة الدراسة
من أجل التأكد من إمكانية الحصول على نتائج وتحاليل علمية من هذه الدراسة فسوف يتم اختبار صدق
وثبات أداة الدراسة في المطلب الأول وفي المطلب الثاني سوف يتم تحليل خصائص العينة المختارة.
المطلب الأول: اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
 اختبار صدق وثبات الاستبيان
1 ثبات الإستبيان:
يعرف معامل الثبات بأنه استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه أي انه يعطي نفس النتائج إذا أعيد
تطبيقه على نفس العينة وقد استخدمنا معامل ألفا كرونباخ لاختبار ثبات الاستبيان، حيث يأخذ هذا المعامل
قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساوية
للصفر وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام تكون قيمته تساوي الواحد الصحيح، وكلما اقتربت قيمة معامل
الثبات للواحد كان الثبات مرتفعا وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا.
والجدول التالي يبين معامل الثبات الإستبيان:
	الجدول رقم (3) يوضح ثبات الإستبيان ككل عن طريق ألفا كرونباخ

	الاستبيان ككل
	معامل ألفا كرونباخ
	عدد العبارات

	
	0.856
	18


    المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
بلغت قيمة  ألفا كرونباخ 0,856 وهو ما يعني بأن الاستبيان يتميز بالثبات.
2: صدق الإستبيان: يتم إختبار صدق الإستبيان عن طريق حساب مدى الإتساق الداخلي وذلك عن طريق حساب الارتباط بين الدرجات الكلية للمحاور مع الدرجة الكلية للإستبيان ككل.
 تم حساب أو تقدير الارتباطات بين درجة كل محور بالدرجة الكلية للاستبيان ككل بمعامل الارتباط بيرسون حيث جاءت الارتباطات كلها دالة إحصائيا وتمثلت في إ رتباط الدرجة الكلية للمحور الاول  بالدرجة الكلية للإستبيان (0.70)، أما إرتباط الدرجة الكلية للمحور الثاني  بالدرجة الكلية للاستبيان فقد بلغ (0.77)، في حين إرتباط الدرجة الكلية للمحور الثالث بالدرجة الكلية للاستبيان فقد بلغ (0.73)، كما هو موضح في الجدول التالي:
	الجدول رقم (4) يوضح مصفوفة ارتباطات محاور الاستبيان مع درجته الكلية

	محاور الاستبيان
	الدرجة الكلية 

	المحور الاول: إلتزام المدقق بمتطلبات الجودة، ومدى تأثيرها على جودة التدقيق.
	0,700**

	المحور الثاني: التحصيل العلمي المتخصص في المحاسبة والتدقيق، والخبرة العملية، و مدى تأثيرها على جودة التدقيق.
	0,775**

	المحور الثالث: طول فترة التدقيق، المنافسة الشديدة، وحجم المكتب، ومدى تأثيرها على جودة التدقيق.
	0,738**

	(0.01) الارتباط دال عند مستوى الدلالة ألفا **

	(0.05) الارتباط دال عند مستوى الدلالة ألفا *


  المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان


المطلب الثاني: تحليل خصائص العينة
1 تحليل خاصية المؤهل العلمي
الجدول رقم (5) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل
	المؤهل
	التكرارات
	النسبة المئوية

	ليسانس
	12
	%60

	ماجستير
	3
	%15

	تكوين مهني
	5
	%25

	الإجمالي
	20
	%100


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان 
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إجمالا 20 فردا، نلاحظ أن 12 فردا يمثلون ذوي المؤهل العلمي ليسانس بنسبة بلغت 60%، أما أصحاب الماجستير فقد بلغ عددهم 3 أفراد بنسبة قدرت بـ 15%، في حين ان أصحاب التكوين المهني بلغ عددهم 5 أفراد بنسبة قدرت بـ 25%، وهذا ما هو موضح من خلال الشكل رقم (1) 
الشكل رقم (1) يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على الإستبيان
   2 تحليل خاصية المهنة
الجدول رقم (6) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المهنة
	المهنة
	التكرارات
	النسبة المئوية

	محاسبين
	8
	%40

	محافظي حسابات
	7
	%35

	الأكاديميين
	5
	%25

	الإجمالي
	20
	%100


المصدر: من إعداد الطالب بالإعتماد على الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إجمالا 20 فردا، نلاحظ أن 8 أفراد من المحاسبين بنسبة بلغت 40%، أما محافظي الحسابات فقد بلغ عددهم 7 أفراد بنسبة قدرت بـ 35%، في حين أن البقية والذين يمثلون الأكاديميين والبالغ عددهم 5 فردا فقد بلغت نسبتهم 25%، وهذا ما هو موضح من خلال الشكل رقم (2)
  الشكل رقم (2) يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المهنة

 المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
3 تحليل خاصية الخبرة المهنية
           الجدول رقم (7) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الأقدمية
	الخبرة المهنية
	التكرارات
	النسبة المئوية

	أقل من 5 سنوات
	4
	%20

	من 5 إلى 10 سنوات
	6
	%30

	أكثر من 10 سنوات
	10
	%50

	الإجمالي
	20
	%100


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إجمالا 20 فردا، نلاحظ أن 4 أفراد يمثلون الذين قلت خبرتهم عن 5 سنوات بنسبة بلغت 20%، أما الذين تتراوح خبرتهم ما بين (5 إلى 10 سنوات) فقد بلغ عددهم 6 أفراد بنسبة قدرت بـ 30%، في حين أن البقية والذين فاقت خبرتهم أكبر من 15 سنة  والبالغ عددهم 10 فردا فقد بلغت نسبتهم 50%، وهذا ما هو موضح من خلال الشكل رقم (3)
   الشكل رقم (3) يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الأقدمية
 
المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
4 تحليل خاصية التخصص العلمي      
     الجدول رقم (8) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
	التخصص
	التكرارات
	النسبة المئوية

	محاسبة وتدقيق
	15
	%75

	مالية
	3
	%15

	إدارة أعمال
	2
	%10

	الإجمالي
	20
	%100


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إجمالا 20 فردا، نلاحظ أن 15 فردا يمثلون ذوي التخصص (محاسبة وتدقيق) بنسبة بلغت 75%، أما أصحاب تخصص مالية فقد بلغ عددهم 3 أفراد بنسبة قدرت بـ 15%، في حين ان أصحاب التخصص إدارة أعمال فقد بلغ عددهم 2 أفراد بنسبة قدرت بـ 10%، وهذا ما هو موضح من خلال الشكل رقم (4) 

الشكل رقم (4) يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص

 المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
وكخلاصة لتحليل عينة الدراسة من ناحية الخصائص الديموغرافية، فقد كانت النسب الأكبر بالنسبة للمهنة لفئة محافظي الحسابات والمحاسبين وهو ما يعبر بشكل جيد عن أفراد العينة الممثلة لمجتمع الدراسة، كما غلب تخصص محاسبة وتدقيق على التخصصات العلمية ،  وتميزت عينة الدراسة بأن أفرادها متحصلين على خبرات طويلة  وهو يعبر عن تميز هذه العينة، إذ يمكن الاعتماد عليها في استخلاص نتائج علمية تخدم موضوع الدراسة.
المبحث الثالث: التحليل الإحصائي واختبار فرضيات الدراسة
المطلب الأول: عرض و تفسير نتائج العبارات
تم وصف نتائج إستجابات الافراد على عبارات الاستبيان، وهذا باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، ومقارنتها بالمتوسط النظري ثم الحكم على درجة التأثير لكل عبارة إذا كانت عالية أم متوسطة أم منخفضة عن طريق إختبار "t" للعينة الواحدة، فإذا كان المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة أعلى من المتوسط النظري للعبارة الواحدة والمقدر بـ 3 وكانت قيمة "t" موجبة ودالة دل ذلك على أن درجة التأثير بالنسبة للعبارة عالية، وإذا كان العكس أي أن المتوسط الحسابي أقل من النظري وقيمة "t" سالبة ودالة كذلك فإن ذلك يدل على أن درجة التأثير بالنسبة للعبارة منخفض، أما إذا كانت الفروق بين المتوسط الحسابي والنظري طفيفة وكانت قيمة "t" غير دالة فذلك يدل على أن درجة التأثير متوسطة فكانت النتائج كالآتي:









1- نتائج المحور الاول
	الجدول رقم (9) يوضح درجة التأثير بالنسبة لعبارات المحور الأول

	عبارات المحور الأول
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	المتوسط النظري
	الفرق بين المتوسطات
	t
	مستوى الدلالة
	القرار
	درجة التأثير

	العبارة 1
	4,40
	0,753
	3
	1,400
	8,304
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 2 
	3,25
	1,409
	3
	0,250
	0,793
	0,437
	غير دال
	متوسطة

	العبارة 3
	4,20
	0,523
	3
	1,200
	10,258
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 4
	4,00
	0,858
	3
	1,000
	5,210
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 5
	4,00
	0,458
	3
	1,000
	9,747
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 6
	3,90
	0,718
	3
	0,900
	5,604
	0,000
	دال
	عالية


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من جهة وكذا الفرق بين المتوسطات النظرية والحسابية، وقيم إختبار الدلالة الاحصائية "t" للعينة الواحدة ومقارنتها ب "t" الجدولية عند درجة حرية (n-1)، ومستوى المعنوية 0,01 والتي تساوي  2.593أمكننا تحديد درجة التأثير لكل عبارة من عبارات البعد الأول، وعلى هذا فإن العبارات التي كانت فيها درجة التأثير عالية نجدها في العبارات رقم (1، 3، 4، 5، 6)، في حين نجد أن هناك عبارة واحدة فقط كانت درجة التأثير فيها متوسطة وهي العبارة رقم (2) التي تضمنت  "إستقلال وحياد المدقق يؤثر على أداءه المهني"، حيث كانت إجابات  أغلب أفراد العينة تدور بين "محايد وغير موافق" وعموما يمكن الحكم على المحور الأول بأن هناك درجة تأثير عالية  بالنسبة لمتطلبات الجودة على أداء المدققين، كما هو موضح في الشكل التالي:




الشكل رقم (5) أعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة مقارنة بالمتوسطات النظرية لعبارات المحور الأول

المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الاستبيان
2- نتائج المحور الثاني
	الجدول رقم (10) يوضح درجة التأثير بالنسبة لعبارات المحور الثاني

	عبارات المحور الثاني
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	المتوسط النظري
	الفرق بين المتوسطات
	t
	مستوى الدلالة
	القرار
	درجة التأثير

	العبارة 7
	4,25
	0,550
	3
	1,250
	10,162
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 8
	4,15
	0,587
	3
	1,150
	8,759
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 9
	4,25
	0,716
	3
	1,250
	7,804
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 10
	3,30
	0,978
	3
	0,300
	1,371
	0,186
	غير دال
	متوسطة

	العبارة 11
	4,05
	0,759
	3
	1,050
	6,185
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 12
	3,15
	1,424
	3
	0,150
	0,471
	0,643
	غير دال
	متوسطة


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من جهة، وكذا الفرق بين المتوسطات النظرية، والحسابية، وقيم إختبار الدلالة الاحصائية "t" للعينة الواحدة ومقارنتها ب "t" الجدولية عند درجة حرية (n-1)، ومستوى المعنوية 0,01 والتي تساوي 2.539أمكننا تحديد درجة التأثير لكل عبارة من عبارات البعد الثاني، وعلى هذا فإن العبارات التي كانت فيها درجة التأثير عالية نجدها في العبارات رقم (7، 8، 9، 11)، في حين نجد أن هناك عبارتان فقط كانت درجة التأثير فيهما متوسطة وهي العبارة رقم (10) و التي تضمنت " تقديم المدقق الخارجي خدمات التدقيق بجانب الخدمات الإدارية والاستشارية تؤثر على أدائه المهني"، و العبارة (12) و التي تضمنت " انخفاض جودة أداء المدقق يرجع إلى التنافس الشديد بين المدققين، وقبول أتعاب قليلة"،  وعموما يمكن الحكم على المحور الثاني بأن هناك درجة تأثير عالية  بالنسبة مستوى التحصيل العلمي والخبرة العملية على أداء المدققين، كما هو موضح في الشكل التالي:

الشكل رقم (6) أعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة مقارنة بالمتوسطات النظرية لعبارات المحور الثاني

المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
3 نتائج المحور الثالث
	الجدول رقم (11) يوضح درجة التأثير بالنسبة لعبارات المحور الثالث

	عبارات المحور الثالث
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	المتوسط النظري
	الفرق بين المتوسطات
	t
	مستوى الدلالة
	القرار
	درجة التأثير

	العبارة 13
	3,55
	1,276
	3
	0,550
	1,927
	0,069
	غير دال
	متوسطة

	العبارة 14
	3,75
	0,966
	3
	0,750
	3,470
	0,003
	دال
	عالية

	العبارة 15
	3,35
	1,039
	3
	0,350
	1,505
	0,149
	غير دال
	متوسطة

	العبارة 16
	3,85
	0,933
	3
	0,850
	4,073
	0,001
	دال
	عالية

	العبارة 17
	3,85
	0,875
	3
	0,850
	4,344
	0,000
	دال
	عالية

	العبارة 18
	3,90
	0,852
	3
	0,900
	4,723
	0,000
	دال
	عالية


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال الجدول أعلاه وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من جهة وكذا الفرق بين المتوسطات النظرية والحسابية وقيم إختبار الدلالة الاحصائية "t" للعينة الواحدة أمكننا تحديد درجة التأثير لكل عبارة من عبارات البعد الثالث، وعلى هذا فإن العبارات التي كانت فيها درجة التأثير عالية نجدها في العبارات رقم (14، 16، 17، 18)، في حين نجد أن هناك عبارتان فقط كانت درجة التأثير فيهما متوسطة وهي العبارة رقم (13) التي تضمنت " بقاء المدقق الخارجي مدققاً لحسابات شركة لفترتين متتاليتين تؤثر على جودة أدائه في عملية التدقيق"، والعبارة (15) التي تضمنت "أتعاب التدقيق التي يتقاضاها المدقق الخارجي إحدى المؤشرات الهامة التي تؤثر على استقلاله وجودة الخدمة التي يقدمها"، وعموما يمكن الحكم على البعد الثالث بأن هناك درجة تأثير عالية بالنسبة لطول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين، كما هو موضح في الشكل التالي:


الشكل رقم (7) أعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة مقارنة بالمتوسطات النظرية لعبارات المحور الثالث

المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الاستبيان
المطلب الثاني: عرض وتفسير نتائج الفرضيات
1 عرض ومناقشة نتائج الفرضية العامة: 
نصت الفرضية العامة على: "العوامل الأكثر تأثيرا على عملية تدقيق الحسابات هي متطلبات الجودة، ثم تليها التحصيل العلمي والخبرة العملية والإستقلالية ،وفي الأخير طول فترة التدقيق، وحجم المكتب والمنافسة" ، وبعد المعالجة الإحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية:




	الجدول رقم (12) يوضح أكثر العوامل التي تؤثر على عملية تدقيق الحسابات

	محاور الاستبيان
	حجم العينة
	المتوسط الفرضي
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة الحرية
	t
	مستوى الدلالة
	القرار
	الترتيب

	متطلبات الجودة
	20
	18
	23,75
	2,381
	19
	10,798
	0,000
	دال 
	1

	التحصيل العلمي...
	20
	18
	23,15
	2,368
	19
	9,726
	0,000
	دال
	2

	طول الفترة والمنافسة
	20
	18
	22,25
	3,611
	19
	5,263
	0,000
	دال 
	3


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال النتائج المبينة بالجدول أعلاه رقم (12) نلاحظ وبناء على المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة والتي بلغت بالنسبة للمحور الأول (متطلبات الجودة) بـ (23.75)، وبالنسبة للمحور الثاني (التحصيل العلمي والخبرة العملية، و الإستقلالية) فقد قدر بـ (23.15)، وبالنسبة للمحور الثالث (طول فترة التدقيق والمنافسة) قدر بـ (22.25)، من خلال جملة هذه المتوسطات نلاحظ أنها جاءت أعلى تماما من المتوسط الفرضي التي تفرضه هذه المحاور والمقدر بـ 18، وهذا ما أكدته قيم "t" بالنسبة للعينة الواحدة التي بلغت قيمها بالنسبة لمحاور الإستبيان ككل (10.79، 9.72، 5.26) كما هي على الترتيب، وهي قيم موجبة "أي أن الفروق لصالح المتوسط الحسابي للأفراد" كما أنها جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01=α)، وبالنظر الى المتوسطات الحسابية فان أكثر العوامل تأثيرا على عملية تدقيق الحسابات هي متطلبات الجودة، ثم تليها التحصيل العلمي والخبرة العملية، وفي الأخير طول فترة التدقيق،وحجم المكتب والمنافسة، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 99% مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 1%.
الفرضية الأولى :
نصت الفرضية الاولى لهذه الدراسة على:" درجة تأثير متطلبات الجودة على اداء المدققين عالية 
" وبعد المعالجة الاحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية:

	             جدول رقم (13) يوضح  تأثير متطلبات الجودة على اداء المدققين

	متطلبات  الجودة
	حجم العينة
	المتوسط الحسابي للأفراد
	الانحراف المعياري
	الفرق بين متوسط الأفراد والمتوسط الفرضي
	المتوسط الفرضي للمحور 18

	
	
	
	
	
	t
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
	القرار

	
	20
	23.75
	2.381
	5,75000
	10.79
	19
	0.000
	دال


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال النتائج المبين بالجدول أعلاه رقم (13) نلاحظ وبناء على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة على محور المتطلبات والذي بلغ (23.75) أنه أعلى من المتوسط الفرضي الذي يفرضه هذا المحور والمقدر بـ (18) بناء عليه فإن تأثير متطلبات الجودة كبير على اداء المدققين ، وهذا ما أكدته قيمة "t" بالنسبة للعينة الواحدة التي بلغت قيمتها (10.79) وهي قيمة موجبة "أي أن الفروق لصالح المتوسط الأعلى" ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01=α)، ومنه تم قبول الفرضية الاولى القائلة " درجة تأثير متطلبات الجودة على اداء المدققين عالية "، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 99% مع إحتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 1%.
الفرضية الثانية : نصت الفرضية الثانية لهذه الدراسة على: " درجة تأثير التحصيل العلمي و الخبرة المهنية على أداء المدققين عالية "، وبعد المعالجة الاحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية:
	  جدول رقم (14) يوضح  تأثير التحصيل العلمي والخبرة العملية والإستقلالية على أداء المدققين

	التحصيل العلمي والخبرة
	حجم العينة
	المتوسط الحسابي للأفراد
	الانحراف المعياري
	الفرق بين متوسط الأفراد والمتوسط الفرضي
	المتوسط الفرضي للمحور 18

	
	
	
	
	
	t
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
	القرار

	
	20
	23.15
	2.368
	5,15000
	9.72
	19
	0.000
	دال


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال النتائج المبين بالجدول أعلاه رقم (14) نلاحظ وبناء على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة على محور التحصيل العلمي والذي بلغ (23.15) أنه أعلى من المتوسط الفرضي الذي يفرضه هذا المحور والمقدر بـ (18) بناء عليه فإن تأثير التحصيل العلمي كبير على اداء المدققين ، وهذا ما أكدته قيمة "t" بالنسبة للعينة الواحدة التي بلغت قيمتها (9.72) وهي قيمة موجبة "أي أن الفروق لصالح المتوسط الأعلى" ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01=α)، ومنه تم قبول الفرضية الثانية القائلة " درجة تأثير التحصيل العلمي على اداء المدققين عالية "، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 99% مع إحتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 1%.
الفرضية الثالثة :
نصت الفرضية الثالثة لهذه الدراسة على: " درجة تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين عالية "، وبعد المعالجة الاحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية:
	    جدول رقم (15) يوضح  تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين

	المنافسة وحجم المكتب
	حجم العينة
	المتوسط الحسابي للأفراد
	الانحراف المعياري
	الفرق بين متوسط الأفراد والمتوسط الفرضي
	المتوسط الفرضي للمحور 18

	
	
	
	
	
	t
	درجة الحرية
	مستوى الدلالة
	القرار

	
	20
	22.25
	3.611
	4,25000
	5.26
	19
	0.000
	دال


المصدر: من إعداد الطالبة بالإعتماد على قاعدة الإستبيان
من خلال النتائج المبين بالجدول أعلاه رقم (15) نلاحظ وبناء على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة على محور طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب والذي بلغ (22.25) أنه أعلى من المتوسط الفرضي الذي يفرضه هذا المحور والمقدر بـ (18) بناء عليه فإن تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب كبير على اداء المدققين ، وهذا ما أكدته قيمة "ت" بالنسبة للعينة الواحدة التي بلغت قيمتها (5.26) وهي قيمة موجبة "أي أن الفروق لصالح المتوسط الأعلى" ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01=α) ومنه تم قبول الفرضية الثالثة القائلة " درجة تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على اداء المدققين عالية "، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 99% مع إحتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 1%.















خاتمة الفصل:
تم التطرق في الدراسة الميدانية إلى ثلاثة مباحث بغية التعرف على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق ومدى تطابق النتائج الميدانية والنظرية، وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة من أجل النهوض بمهنة التدقيق في الجزائر، حيث تم الإعتماد على إستبانة موجهة للأطراف ذات العلاقة بموضوع الدراسة، تم توزيعها على عينة الدراسة المتكونة من محافظي الحسابات، ومحاسبين، وأكادميين.
ومن خلال إختبار الفرضيات إحصائيا و بالنظر إلى المتوسطات الحسابية، وقيمة t المحسوبة ومقارنتها ب t الجدولية فان أكثر العوامل تأثيرا على عملية تدقيق الحسابات هي متطلبات الجودة، ثم تليها التحصيل العلمي والخبرة العملية، وفي الأخير طول فترة التدقيق وحجم المكتب والمنافسة.









	

                                                                                                                                                                              الفصل الثاني: الدراسة الميدانية              


من خلال التطرق لموضوع "العوامل المؤثرة على جودة  تدقيق الحسابات"  تمت محاولة معالجة إشكالية البحث التي تدور حول العوامل الأكثر تأثيرا على جودة تدقيق الحسابات، وبالتالي محاولة إيجاد الوسائل التي ترفع من كفاءة عملية التدقيق عن طريق إكتشاف مواطن الضعف في أداء المدقيقين التي بدورها تؤثر على جودة العملية التدقيقية ومن أجل ذلك، تم القيام بمعالجة الموضوع من خلال الجمع بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة الميدانية من جهة أخرى، حيث تم التطرق في الدراسة النظرية إلى فصل مقسم على ثلاث مباحث، تطرق المبحث الأول إلي الإطار النظري للتدقيق، والذي تضمن ماهية التدقيق، أنواع  ومعايير تدقيق الحسابات، وأخيرا إعطاء لمحة عن التدقيق في الجزائر. أما في المبحث الثاني تم التطرق فيه إلى الإطار النظري لجودة التدقيق للتمهيد بذلك لدراسة أهم مكونات هذه العملية والمتمثلة في التعريف بكل من الرقابة على جودة  التدقيق، وكذلك أهدافها وطرق قياسها. أما في المبحث الثالث تم التطرق إلى العوامل المؤثرة على جودة التدقيق، حيث تضمن مجموعة من معايير الجودة المتعارف عليها، والعوامل المؤثرة على جودة التدقيق. أما الدراسة الميدانية فقد اعتمدت على استبانة موجهة إلى محافظي الحسابات المحاسبين، والأكادميين.
نتائج اختبار الفرضيات:
من خلال دراسة موضوع العوامل المؤثرة على جودة التدقيق  وما تم التطرق له في الجانب النظري والدراسة الميدانية من خلال إختبار الفرضيات المطروحة في بداية الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
الفرضية الأولى: "درجة تأثير متطلبات الجودة على تدقيق الحسابات عالية" 
تم التوصل من خلال الدراسة النظرية للفصل الأول من الإتفاق على مضمون الفرضية  حيث أن متطلبات الجودة تتمثل في الإلتزام بمختلف معايير التدقيق المتعارف عليها ، وهي عبارة عن تلك الأنماط أو المقاييس أو الإرشادات الفكرية الملزمة حيث يتعين على محافظي الحسابات الإلتزام بها عند أداء عملية التدقيق، وهي محققة من خلال إسقاط الجانب النظري على الدراسة الميدانية و الممثلة في إختبار المحور الأول من خلال إجابات أفراد عينة الدراسة على مختلف العبارات المكونة للاستبانة وقد كانت في مجملها لها تأثير على تدقيق الحسابات.
الفرضية الثانية: "درجة تأثير التحصيل العلمي المتخصص في مجال المحاسبة والتدقيق والخبرة العملية والإستقلالية للمدقق على جودة تدقيق الحسابات عالية"
تم التوصل من خلال الدراسة النظرية للفصل الأول إلى أن التحصيل العلمي والخبرة العملية والإستقلالية من بين العوامل المؤثرة على جودة التدقيق، ومن خلال الدراسة الميدانية تم دعم هذه النتيجة حيث تم التوصل إلى أن الفرضية الثانية ذات دلالة إحصائية .
الفرضية الثالثة: "درجة تأثير طول الفترة التي يظل فيها المدقق مدققا لحسابات العميل، ووجود منافسة شديدة لاجتذاب العملاء، وحجم المكتب على جودة تدقيق الحسابات عالية"
تم التوصل من خلال الدراسة النظرية في الفصل الأول إلى أن الاستمرار الطويل في التدقيق لعميل معين ينظر إليه على أنه يضعف الموضوعية  وبالتالي يؤدي إلى تنفيذ إجراءات التدقيق بأقل دقة، وكذلك المنافسة لإجتذاب العمال من شأنه أن يؤثر على جودة تدقيق الحسابات، و كذا حجم المكتب حيث تم التوصل إلى وجود علاقة ما بين حجم مكتب التدقيق وجودة التدقيق، و هذا ما أكدته الدراسة الميدانية من خلال الإجابات على العبارات المكونة للإستبانة والتي كانت معظمها ذات دلالة إحصائية.
نتائج الدراسة:
بعد إجراء التحليل الإحصائي المطلوب و إختبار الفرضيات ومن خلال كل ما طرح في الجانب النظري والدراسات السابقة بغرض تحديد العوامل الأكثر تأثيرا على جودة تدقيق الحسابات .
وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
· يعد كل من التحصيل العلمي والخبرة العملية لمدقق الحسابات وإلمامه بمعايير التدقيق المتعارف عليها من الأطر الهامة في الرفع من أداءه وكفاءة عملية المراجعة؛
· يحتاج التأهيل العلمي إلى عملية تطوير دائم ومستمر من طرف الجامعات والمعاهد الوطنية بغية مسايرة
الإصدارات الحديثة وذلك من خلال الإلمام بمعايير التدقيق والمحاسبة الدولية من  تحسين جودة أداء المدقق وقد تبين وجود نقص في حملة الشهادات ماجستير، ودكتوراه من المهنيين حيث أن أغلبية المهنيين متحصلين على شهادة ليسانس؛
· إن عدم الإلتزام بكثير من عوامل الإستقلالية هو من أهم عوامل المؤثرة على جودة التدقيق في الجزائر؛
· إن تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف مكاتب التدقيق والنهوض بمهنة التدقيق ينتج عن إلتزام تلك المكاتب بمعايير التدقيق المتعارف عليها؛
· لقد أكد أفراد عينة الدراسة بأنه لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بخصوص ضرورة  إستقلالية وحياد المدقق، من خلال إجاباتهم على مجموعة من العبارات التي تطرقت لمختلف جوانب الإستقلالية، وهو ما يوضح سبب وجود النقص في كفاءة أداء المدققين في الجزائر.
التوصيات: بغية تحسين جودة التدقيق في الجزائر وحتى تتمكن مكاتب التدقيق الوطنية من مسايرة متطلبات معايير التدقيق  والمحاسبة الدولية وقواعد وآداب السلوك المهني من أجل المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني
من خلال إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية، نقدم جملة من التوصيات كما يلي:
· على المنظمات المشرفة على المهنة أن تتبوأ دورا أكثر فاعلية فيما يتعلق بتثقيف المجتمع بطبيعة عملية
التدقيق و دور المدقق وواجباته  ومسؤولياته المهنية ؛
· يتوجب على التنظيمات المشرفة على المهنة تطوير ومتابعة أداء المدققين الممارسين للمهنة وإعلامهم
بكل جديد بخصوص مهنة التدقيق خاصة فيما يتعلق بمعايير التدقيق الدولية و قواعد وآداب السلوك المهني ؛
· الحرص على توفر مجموعة من العوامل السلوكية في أعضاء فريق العمل مثل السر المهني والإستقلالية، والإستقامة.
آفاق الدراسة: تطرقت هذه الدراسة لموضوع العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات، وبالرغم من أن موضوع جودة التدقيق مازال حديثا بالنسبة للجزائر إلا أنه تمت محاولة القيام بدراسة ميدانية عن طريق إجراء استبانة على عينة من محافظي الحسابات، ومحاسبين، وأكادميين، وفي هذا الصدد يمكن اقتراح مواضيع ذات الصلة بجودة التدقيق كما يلي: 
· مدى القدرة على قياس جودة التدقيق وطرق تحسينها؛
· أثر الرقابة على جودة التدقيق في تضييق فجوة التوقعات في الجزائر؛
      الخاتمة                                                                                                                                                                        

· الإلتزام بمعايير التدقيق مدخلا لتحسين جودة التدقيق في الجزائر.               .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقوم الباحث بإجراء دراسة تحليلية لآراء خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والأكادميين حول
"العوامل المؤثرة على جودة التدقيق في الجزائر"، وذلك كبحث أكاديمي لمتطلبات الحصول على شهادة الماستر تخصص محاسبة وتدقيق.
يعتبر هذا الاستبيان جزء من البحث، ونظرا لخبرتكم العلمية في هذا المجال، فان إجابتكم الدقيقة على الأسئلة الواردة بالاستبيان ستكون محل تقدير عالي، وسوف يساعدني في الوصول إلى نتائج قيمة تخدم مهنة التدقيق في الجزائر، مع العلم بأن صحة نتائج الاستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتك.
كما يؤكد الباحث أن إجابتكم لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.
ولكم خالص الشكر والتقدير

                                                             الباحثة: دحمون مريم
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"العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات"
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	04
	في ظل المنافسة الحادة في سوق التدقيق تميل الأتعاب إلى الانخفاض متأثرة بعامل الطلب والعرض مما يؤثر سلباً على حياد واستقلال المدقق بشكل جوهري وجودة الخدمة التي يقدمها
	
	
	
	
	

	05
	 حجم مكتب التدقيق وشهرته له تأثير في تحديد أتعاب التدقيق
	
	
	
	
	

	06
	المنافسة غير الشريفة لاجتذاب العملاء تؤثر على الأداء المهني وجودة عملية التدقيق
	
	
	
	
	




1: المؤهل العلمي: ليسانس               ماجستير                دكتوراه               تكوين مهني                   
أخرى أذكرها: ...............
2: المهنة: محاسبين                   محافظي حسابات                    الأكادميين 	

3: الخبرة المهنية:  أقل من 5 سنوات               من 5 إلى 10 سنوات 
                من 10 إلى 15 سنة                أكثر من 15 سنة      

4: التخصص العلمي: محاسبة و تدقيق              إقتصاد               مالية                    إدارة أعمال              
أخرى أذكرها: ...............     












ملحق رقم 02
المخرجات الإحصائية



ملحق ثبات وصدق أداة الدراسة
1 الثبات
Fiabilité
	Statistiques de fiabilité

	Alpha de Cronbach
	Nombre d'éléments

	0,856
	18



2 الصدق
Corrélations
	Corrélations

	
	TOT
	
	TOT

	M1
	Corrélation de Pearson
	0,700*
	M3
	Corrélation de Pearson
	0,738*

	
	Sig. (bilatérale)
	0,024
	
	Sig. (bilatérale)
	0,015

	
	N
	10
	
	N
	10

	M2
	Corrélation de Pearson
	0,775**
	*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

	
	Sig. (bilatérale)
	0,008
	**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

	
	N
	10
	



ملحق نتائج الدراسة
1 وصف عينة الدراسة
Tableau de fréquences
	المؤهل

	
	Effectifs
	Pourcentage

	Valide
	ليسانس
	12
	60,0

	
	ماجستير
	3
	15,0

	
	تكوين مهني
	5
	25,0

	
	Total
	20
	100,0





	المهنة

	
	Effectifs
	Pourcentage

	Valide
	محاسبين
	8
	40,0

	
	محافظي حسابات
	7
	35,0

	
	الأكاديميين
	5
	25,0

	
	Total
	20
	100,0



	الأقدمية

	
	Effectifs
	Pourcentage

	Valide
	أقل من 5
	4
	20,0

	
	من 5 إلى 10
	6
	30,0

	
	أكثر من 15
	10
	50,0

	
	Total
	20
	100,0



	التخصص

	
	Effectifs
	Pourcentage

	Valide
	محاسبة وتدقيق
	15
	75,0

	
	مالية
	3
	15,0

	
	إدارة أعمال
	2
	10,0

	
	Total
	20
	100,0


 2 عرض و تفسير نتائج العبارات
Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moy
	E-t
	Moy Th
	Diff moy
	t
	ddl
	Sig. (bil)
	القرار
	درجة التأثير

	Q1
	20
	4,40
	0,753
	3
	1,400
	8,304
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q2
	20
	3,25
	1,409
	3
	0,250
	0,793
	19
	0,437
	غير دال
	متوسطة

	Q3
	20
	4,20
	0,523
	3
	1,200
	10,258
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q4
	20
	4,00
	0,858
	3
	1,000
	5,210
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q5
	20
	4,00
	0,458
	3
	1,000
	9,747
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q6
	20
	3,90
	0,718
	3
	0,900
	5,604
	19
	0,000
	دال
	عالية



Test-t

	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moy
	E-t
	Moy Th
	Diff moy
	t
	ddl
	Sig. (bil)
	القرار
	درجة التأثير

	Q7
	20
	4,25
	0,550
	3
	1,250
	10,162
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q8
	20
	4,15
	0,587
	3
	1,150
	8,759
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q9
	20
	4,25
	0,716
	3
	1,250
	7,804
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q10
	20
	3,30
	0,978
	3
	0,300
	1,371
	19
	0,186
	غير دال
	متوسطة

	Q11
	20
	4,05
	0,759
	3
	1,050
	6,185
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q12
	20
	3,15
	1,424
	3
	0,150
	0,471
	19
	0,643
	غير دال
	متوسطة



Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moy
	E-t
	Moy Th
	Diff moy
	t
	ddl
	Sig. (bil)
	القرار
	درجة التأثير

	Q13
	20
	3,55
	1,276
	3
	0,550
	1,927
	19
	0,069
	غير دال
	متوسطة

	Q14
	20
	3,75
	0,966
	3
	0,750
	3,470
	19
	0,003
	دال
	عالية

	Q15
	20
	3,35
	1,039
	3
	0,350
	1,505
	19
	0,149
	غير دال
	متوسطة

	Q16
	20
	3,85
	0,933
	3
	0,850
	4,073
	19
	0,001
	دال
	عالية

	Q17
	20
	3,85
	0,875
	3
	0,850
	4,344
	19
	0,000
	دال
	عالية

	Q18
	20
	3,90
	0,852
	3
	0,900
	4,723
	19
	0,000
	دال
	عالية




3 نتائج فرضيات الدراسة
الفرضية العامة
Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	 
	N
	Moy
	E-t
	moy théo
	Diff moy
	t
	ddl
	Sig. (bil)
	الترتيب

	تأثير متطلبات الجودة على أداء المدققين
	20
	23,75
	2,381
	18
	5,750
	10,798
	19
	0,000
	1

	تأثير التحصيل العلمي على أداء المدققين
	20
	23,15
	2,368
	18
	5,150
	9,726
	19
	0,000
	2

	تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين
	20
	22,25
	3,611
	18
	4,250
	5,263
	19
	0,000
	3



الفرضية الاولى
Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moyenne
	Ecart-type
	Erreur standard moyenne

	تأثير متطلبات الجودة على أداء المدققين
	20
	23,7500
	2,38140
	0,53250

	Test sur échantillon unique

	
	Valeur du test = 18

	
	t
	ddl
	Sig. (bilatérale)
	Différence moyenne

	تأثير متطلبات الجودة على أداء المدققين
	10,798
	19
	0,000
	5,75000


الفرضية الثانية
Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moyenne
	Ecart-type
	Erreur standard moyenne

	تأثير التحصيل العلمي على أداء المدققين
	20
	23,1500
	2,36810
	0,52952

	Test sur échantillon unique

	
	Valeur du test = 18

	
	t
	ddl
	Sig. (bilatérale)
	Différence moyenne

	تأثير التحصيل العلمي على أداء المدققين
	9,726
	19
	0,000
	5,15000


الفرضية الثالثة
Test-t
	Statistiques sur échantillon unique

	
	N
	Moyenne
	Ecart-type
	Erreur standard moyenne

	تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين
	20
	22,2500
	3,61102
	0,80745

	Test sur échantillon unique

	
	Valeur du test = 18

	
	t
	ddl
	Sig. (bilatérale)
	Différence moyenne

	تأثير طول الفترة والمنافسة وحجم المكتب على أداء المدققين
	5,263
	19
	0,000
	4,25000




ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	12	3	5	ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	60	15	25	ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	12	3	5	ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	60	15	25	ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	12	3	5	ليسانس	ماجستير	تكوين مهني	60	15	25	محاسبة وتدقيق	مالية	إدارة أعمال	15	3	2	محاسبة وتدقيق	مالية	إدارة أعمال	75	15	10	المتوسط الحسابي	العبارة 1 	العبارة 2 	العبارة 3	العبارة 4	العبارة 5	العبارة 6	4.4000000000000004	3.25	4.2	4	4	3.9	المتوسط النظري	العبارة 1 	العبارة 2 	العبارة 3	العبارة 4	العبارة 5	العبارة 6	3	3	3	3	3	3	



المتوسط الحسابي	العبارة 7	العبارة 8	العبارة 9	العبارة 10	العبارة 11	العبارة 12	4.25	4.1499999999999995	4.25	3.3	4.05	3.15	المتوسط النظري	العبارة 7	العبارة 8	العبارة 9	العبارة 10	العبارة 11	العبارة 12	3	3	3	3	3	3	



المتوسط الحسابي	العبارة 13	العبارة 14	العبارة 15	العبارة 16	العبارة 17	العبارة 18	3.55	3.75	3.3499999999999988	3.8499999999999988	3.8499999999999988	3.9	المتوسط النظري	العبارة 13	العبارة 14	العبارة 15	العبارة 16	العبارة 17	العبارة 18	3	3	3	3	3	3	



